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  :الفصل الأول

  كرة المسؤولیة الإداریةف مفهوم

المسؤولیة في اللغة القانونیة التزام الشخص الذي ألحق ضررا بشخص آخر بإصلاح ما      

وهذا المفهوم . أحدثه عن طریق إعادة الحال إلى ما كان علیه أو بواسطة التعویض المادي

  . یصلح لكل من المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الإداریة

نیة التي انسلخت منها المسؤولیة الإداریة في بدایتها لم تكن نظریة عامة فالمسؤولیة المد    

بل مجرد حالات خاصة كالقانون الجزائي وهذا هو المبدأ المعمول به في الأنظمة 

الأنجلوسكسونیة أما الأنظمة اللاتینیة فقد اتخذت مبدأ عاما وقد نص القانون المدني 

  .4منه 241الجزائري على هذا المبدأ في المادة 

وقد ظهرت في أوائل القرن  العام، المسؤولیة الإداریة بفكرة الشخص المعنويارتبطت و    

  .ونتناول مفهومها ونشأتها وتطورها. التاسع عشر

  :المبحث الأول

 مفهوم المسؤولیة الإداریة

یقصد بالمسؤولیة بشكل عام، تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصیر الصادر عنه أو       

یتولى رقابته والإشراف علیه، وفي الإطار المدني تعني المؤاخذة عن الأخطاء التي  عمن

تضر بالغیر وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعویض للطرف المضرور وفقا للطریقة والحجم 

  .5اللذین یحددهما القانون

 ولأجل فهم فكرة المسؤولیة الإداریة وتكییفها ضمن أنواع المسؤولیات نحدد بعض    

المسؤولیة  خصائصالمسؤولیة الإداریة ضمنها،  وضعأنواع المسؤولیة و : المفاهیم منها

  .الإداریة، ثم خصائص المسؤولیة الإداریة في الجزائر

                                                           
  .166القانون المدني المصري في المادة و  1382المدني الفرنسي في المادة نفس ما نص علیه القانون  -4
عرعاري، مصادر الالتزامات الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، مطبعة الكرامة، الدار البیضاء، المغرب، عبد القادر ال-5

  .7، ص 2011الطبعة الثالثة، 
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) الأدبیة(المسؤولیة الأخلاقیة : یمكن تقسیمها إلى نوعین: أنواع المسؤولیة: المطلب الأول

  .والمسؤولیة القانونیة

الإخلال بواجبات ذات طابع (تؤسس على خطأ معنوي ): الأدبیة(لاقیة المسؤولیة الأخ: أولا

  .6والجزاء فیها هو تأنیب الضمیر أو استنكار الفعل من قبل المجتمع، )معنوي

زاءات قانونیة مدنیة أو المسؤولیة القانونیة تكون معززة بج :المسؤولیة القانونیة: ثانیا

( ت هذه المسؤولیة وكذا الجزاءات المترتبة عنهاالقانون هو الذي یتولى ضبط حالاو جزائیة، 

وتعتبر المسؤولیتین المدنیة ....). القانون المدني، القانون الجزائي، القانون الدستوري،

  .نظام المسؤولیة الإداریةسؤولیات التي تسمح بتحدید مجال و والجزائیة من أهم الم

خذة عن الأخطاء التي تضر بالغیر یقصد بالمسؤولیة المدنیة المؤا: المسؤولیة المدنیة/ 1

وإلزام المتسبب بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه أو جبر الضرر عن طریق التعویض كما 

وقد تحدث الفقه الإسلامي عن المسؤولیة المدنیة وأطلق علیها اسم الضمان . حدده القانون

المسؤولیة : المدنیةویتفرع عن المسؤولیة . 7وهو التزام بأداء تعویض عند الإضرار بالغیر

  .العقدیة والمسؤولیة التقصیریة

الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة المتفق علیها  هي: المسؤولیة العقدیة/ أ 

  .8في عقد صحیح

تترتب عن الإخلال بالواجبات القانونیة سواء كانت منصوص : المسؤولیة التقصیریة/ ب 

ت نابعة من نظام التعایش الاجتماعي كضرورة احترام حقوق علیها في بنود تشریعیة أو كان

  . 9الجوار وعدم المساس بسلامة الأفراد

فبالإضافة لمسؤولیة الشخص عن أفعاله وعن أفعال غیره ممن هم في عهدته ورقابته        

  .فإن مسؤولیته تمتد إلى المخاطر التي تتسبب فیها الأشیاء التي في حراسته

                                                           
  .9، ص السابق مرجع، العبد القادر العرعاري -6
  .8، ص نفس المرجععبد القادر العرعاري،  -7
  .1، ص 2017المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان  -8
  .15عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  -9
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هي تحمل الشخص لتبعات أفعاله المجرمة بمقتضى القانون كالقتل  :جزائیةالمسؤولیة ال/ 2

یحدد  الذيوالسرقة وخیانة الأمانة، وتأتي هذه المسؤولیة لحمایة المجتمع، والقانون هو 

  .10الجریمة والعقوبة الخاصة بها

: اتنقسم المسؤولیة الإداریة إلى نوعین هم: تعریف المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

المسؤولیة الإداریة العقدیة التي تنشأ في إطار العقد الإداري، ومسؤولیة إداریة غیر عقدیة 

  :وهي مناط دراستنا وتنشأ هذه المسؤولیة في حالتین

حال تسبب الأعمال غیر التعاقدیة للإدارة العامة في أضرار تصیب الغیر، تفترض : الأولى-

مشروع من جانب الإدارة العامة یرتبط سببیا مع هذه الحالة وجود فعل غیر مشروع أو حتى 

  .الضرر

تتمثل في القانون الذي قد یلزم الدولة بتعویض أضرار ناجمة عن مخاطر : الثانیةو-

  . اجتماعیة

نقول أن المسؤولیة الإداریة لیست وقبل إعطاء تعریف للمسؤولیة الإداریة یمكن أن      

  .11غیر أو عن فعل الأشیاءمسؤولیة جزائیة، وهي مسؤولیة عن فعل ال

لا یمكن أن : یقول الأستاذ رشید خلوفي: المسؤولیة الإداریة لیست مسؤولیة جزائیة/ أولا

تكون المسؤولیة الإداریة مسؤولیة جزائیة لأن المسؤولیة الجزائیة تؤسس على الخطأ 

  .12ةالشخصي والإدارة العامة باعتبارها أشخاص معنویة لا تستطیع ارتكاب أخطاء شحصی

ویمكن أن یشكل خطأ العون العمومي جریمة، لكن لیس لها بالضرورة طابعا شخصیا،      

في قرار محكمة  pazéThفي قضیة  1935وقد استقر القضاء في هذا الاتجاه منذ سنة 

، وخلصت إلى أنه لا علاقة لفكرة الجریمة مع 1935ینایر  14التنازع الفرنسیة بتاریخ 

                                                           
  ).الرقابة القضائیة مثلا(أو تدبیر وقائي ) ماله تمس الفرد في حریته أو(الجزاء الجنائي یتخذ إما شكل عقوبة  -10
یة الإداریة، موجهة لطلبة الدكتوراه تخصص القانون أیت عودیة بلخیر محمد، مطبوعة دروس في مقیاس المسؤول -11

  .4الجنائي الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، ص 
  .2رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -12
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طأ المرفقي والخطأ الشخصي وأن الجرائم غیر العمدیة تعتبر أخطاء معیار التمییز بین الخ

     .13مرفقیة

مسؤولیة عن : المسؤولیة الإداریة هي مسؤولیة عن فعل الغیر أو عن فعل الأشیاء/ ثانیا

فعل الغیر أي أعمال موظفیها ومسؤولیة عن فعل الأشیاء مثل المسؤولیة عن الأشغال 

  .14العامة

هي خروج عن المبدأ العام الذي یقضي بضرورة تحمل كل  :ل الغیرالمسؤولیة عن فع/ 1

والمسؤولیة عن فعل الغیر هي حالات استثنائیة لذلك یجب . شخص لنتائج أفعاله الشخصیة

أن یكون سبب جدي لتحمل الشخص لنتائج أفعال الغیر كأن یتولى رقابته أو تربیته أو 

فاق یؤكد هذا الارتباط بین الشخص تعلیمه بمقتضى نص في القانون أو بناء على ات

  .المسؤول ومن صدر عنه الفعل الضار

والمسؤولیة الإداریة بشقیها تعد مسؤولیة غیر مباشرة، فبالنسبة للمسؤولیة الإداریة على     

مسؤولیة أساس القانون نجد أن الإدارة لیست طرفا في الواقعة المنشئة للضرر، إذ تتحمل 

النسبة للمسؤولیة على أساس الفعل الضار فإن المسؤولیة تنعقد أما ب. فعل لم یصدر عنها

وضمن حالات المسؤولیة  .15دائما على أعمال عمال وموظفي الدولة والإدارة العامة الضارة

  .حالة مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعیهتوافق المسؤولیة الإداریة  16عن فعل الغیر

) الإدارة العامة(عیة یتعین أن یكون المتبوع لقیام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تاب      

بمقتضى علاقة تبعیة قانونیة أو اتفاقیة، وأن یتسبب التابع ) العون العمومي(مرتبطا بتابعیه 

                                                           
  .143- 142، ص ص 2013لحسین بن الشیخ أث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -13

أثناء تجاوزه لدراج تحت قیادة عسكري من ذوي الرتب و  هذه القضیة في أنه لما كان موكب للشاحنات العسكریةتتمثل  -  

، فأصابت حاویة الشاحنة الدراج بجروح ...بحركة للمقود قصد تفادي الشاحنة السابقة له میرابالقام الجندي  تیباز یدعى

  .الخطأ الجزائيطأ المرفقي و ناء التمییز بین الخوسنعود لهذا أث. بعد أن أسقطته
  .یمكن أن تشكل المسؤولیة التعاقدیة جزءا من المسؤولیة الإداریة حیث تمثل العقود الإداریة عملا إداریا قانونیا -14
  .6ص مرجع سابق،  أیت عودیة بلخیر محمد،-15
الأمهات عن مسؤولیة الآباء و مسؤولیة المعلم وموظف الشبیبة والریاضة عن التلامیذ والأطفال، : م هذه الحالاتأه -16

. المتخلفین ذهنیالیة متولي الرقابة عن المجانین و أولادهم القاصرین، مسؤولیة أرباب الحرف و الصنائع عن تلامذتهم، مسؤو 

  .143-129عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص : راجع



8 
 

في ارتكاب الفعل الضار أثناء تأدیة لوظیفتها أو بسببها أو بمناسبتها، وأن یولد هذا الفعل 

  .17ضررا للغیر

تمتد المسؤولیة إلى تحمل التعویض عن ما تسببه الأشیاء : المسؤولیة عن فعل الأشیاء/ 2

وقد تناول القانون المدني الجزائري هذه المسؤولیة في . الحیة أو الجامدة من أضرار للغیر

مسؤولیة حارس الشيء ومسؤولیة حارس الحیوان، : مكرر تناول فیها 140إلى  138المواد 

ؤولیة المنتج عن الضرر الناتج عن عیب مسیق، و والمسؤولیة عن تهدم البناء أو الحر 

  .منتوجه

وقد استعمل قانون الإجراءات القدیم عبارة المسؤولیة المدنیة للدولة والولایة والبلدیة      

اتسع المصطلح في القانون و ) 2/4-7المادة (لصبغة الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات ا

من  2المطة نصت فوالمتمم المعدل یة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار  08-09

تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى القضاء  :على أنهمنه  801المادة 

  .على نزاعات تكون في مجموعها دعاوى للقضاء الكامله من 804نصت المادة و الكامل، 

س الدولة ورغم أن المسؤولیة الإداریة قضائیة النشأة وتستقي أحكامها من قضاء مجل     

الفرنسي والقضاء الإداري في كل بلد وتأخذ استقلالها نتیجة هذه الخاصیة، إلا أنه یمكن 

القانون المدني باعتباره الشریعة الدستور، و استخراج أسسها من بعض النصوص أهمها 

  .العامة

علق المسؤولیة الإداریة هي مسؤولیة قانونیة تت :تعریف للمسؤولیة الإداریة استخلاص: ثالثا

بمسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن أعمالها الضارة وهي الحالة التي تلتزم فیها الإدارة العامة 

                                                           
وني لمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه فتأصیلها بالنسبة للأساس القان. من القانون المدني الجزائري 136راجع المادة  -17

نظریة افتراض الخطأ حیث تؤسس على خطأ مفترض من جانب الطرف المستفید من العلاقة أو : *یرجع لعدة نظریات هي

من یستفید من خدمات تابعیه علیه تحمل تبعات المخاطر : نظریة تحمل التبعة. *الخدمة، و ذلك بسبب سوء اختیار التابع

نظریة النیابة . *حالة إعسارهم المتبوع ضامن لنتائج أضرار تابعیه خاصة في: نظریة الضمان. *لمحدثة من طرفهما

  .بالتالي خطأ التابع هو خطأ للمتبوعقانوني عن المتبوع یعمل لحسابه ویأتمر بأوامره و التابع نائب : التمثیل القانونيو 



9 
 

بدفع التعویض عن الأعمال الإداریة الضارة سواء كانت هذه الأعمال مشروعة أو غیر 

  . 18مشروعة

، قضاء الإداريوال وتعریف المسؤولیة الإداریة غیر التعاقدیة هي تحمیل القواعد القانونیة    

  .الإدارة العامة جبر الأضرار الناتجة عن نشاطها، أو عن مخاطر اجتماعیة

  :انيالمبحث الث

  وخصائصها وأسسها ة المسؤولیة الإداریةنشأ

عرفت المسؤولیة الإداریة تطورا مستمرا ومتزایدا حیث تمیزت بدایة بعدم مسؤولیة الإدارة      

ونتناول في هذا المبحث نشأة . ولیتها بصفة صریحةثم تدخل القضاء الإداري وأقر مسؤ 

  .خاصة نشأتها في الجزائر ثم خصائص وأسس المسؤولیة الإداریة ،المسؤولیة الإداریة

  الجزائرنشأة المسؤولیة في فرنسا و : لأولالمطلب ا

في ظل النظام الفرنسي : لمحة تاریخیة عن نشأة المسؤولیة الإداریة في فرنسا/ أولا  

كانت المحاكم ترفض الاعتراف بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها القدیم 

  .19لأن الملك باعتباره ولي القانون الإلهي، لا یخطئ

قانونیا وسیاسیا فإن مبدأ الفصل بین السلطات یستبعد تدخل القاضي العادي للحكم على     

ؤولیة المدنیة الخاصة لا یمكن السلطة العامة، إضافة إلى أن القواعد المطبقة على المس

وتأكد . 1790أوت  24و  16تطبیقها على الدولة وإدارتها العامة، وذلك على أساس قانون 

فروكتیدور العام الثالث الذي یحرم تعرض  16ذلك بعد خمس سنوات من خلال مرسوم 

  .المحاكم العدلیة لأعمال الإدارة

لما أن هذا النشاط هو نشاط دولة لیبرالیة فلم طات النتیجة عدم مسؤولیة الدولة، و وكان     

فهو محدد بمهام الدولة الحارسة المكلفة بالحفاظ على النظام، وقد ظل . تكن له أهمیة كبیرة

لاجتماعي فإن وتحت تأثیر النضال ا. مضیقا، وكان على المواطنین تحمل نتائجه المزعجة

                                                           
لكن . 24، ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة،  -18

  هل مسؤولیة الدولة هي نفسها مسؤولیة الإدارة العامة؟
  .207أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -19
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، وبالتالي توسع نشاطها المسبب تطور وتخرج عن حیادهاأن ت تضطر االدولة اللیبرالیة 

  .20دفع الطبقة المسیطرة إلى التفكیر في طرق إصلاح الأضرارللضرر الذي 

أولا من خلال بعض القوانین على  :وقد مرت مسألة قبول المسؤولیة الإداریة بمرحلتین     

  .   على التعویضات، ثم التكریس القضائي تنص

مسؤولیة الإدارة في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة  صدر قانونین یقرران 19ففي القرن     

 1810وكذا في حالة الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة وعلى الخصوص قانون مارس 

  .21بلوفیور السنة الثامنة 28وقانون 

كما أن القضاء العادي قد تدخل وأقر مسؤولیة الدولة عن نشاطها الضار مطبقا قواعد      

أن  1843-01-30في قرار لها في  الفرنسیة ي وقدر رأت محكمة النقضالقانون المدن

                                                           
   .207أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -20
منه على أن الملكیة هي  17ة نص في الماد 1789قبل ذلك كان إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي لسنة  -21

. مسبقبتة قانونا على شرط تعویض عادل و حق لا ینتهك ومقدس ولیس لأحد أن یحرم منه، إلا إذا دعت ضرورة عامة مث

  .209أحمد محیو، مرجع سابق، ص : راجع. وهي ثغرة أولى في مبدأ عدم مسؤولیة الدولة

ائد على أساس أن الإدارة العامة هو السد كان مبدأ عدم مسؤولیة الدولة و فقالولایات المتحدة الأمریكیة بالنسبة لأنجلترا و  -  

قد تقررت مسؤولیة الدولة في انجلترا بموجب قانون الإجراءات و . الي لا یسأل الموظف التابع لهبالتالملك لا یخطئ و 

  :یام هذه المسؤولیةقد حدد شروطا ثلاثة لقو  1948حیز التطبیق في أول جانفي الذي دخل  1947الملكیة لسنة 

یتقاضى مرتبه من المیزانیة العامة مقتضى قوانین الحكومة المركزیة و من وقع منه الفعل الضار من الذین تم تعیینهم ب - 1

  .أو صادق على مرتبه وزیر الخزانة بتفویض من البرلمان حتى تتوفر العلاقة التبعیة

  .أعمالخلال تأدیة ما عهد للموظف من وقوع الخطأ أثناء و  - 2

  :قد أورد استثناءات عن مسؤولیة الدولة وهيو  .ضرورة تحقق الضرر الموجب للتعویض - 3

عدم مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن ضیاع أو تلف أو تأخیر الرسائل العادیة أو البرقیة الناتجة عن خطأ -

  .موظف البرید

  .أحد أفراد تلك القوات أثناء تأدیة وظائفها عدم مسؤولیة القوات المسلحة عن الضرر الجسماني أو موت -

  .إعفاء الدولة من الأضرار التي یرتكبها الأشخاص المعهود إلیهم بالأعمال القضائیة -

  .عدم جواز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الملك -

 : موظفیها في قانونلأول مرة بتقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال  1946وفي الولایات المتحدة تكفل المشرع في عام      

The federal Tort-Claims Act  الذي قرر مسؤولیة الدولة الاتحادیة عن أعمال موظفیها أمام القضاء على أساس

  .الخطأ ثم حذت الولایات حذو الدولة الاتحادیة

، مرجع سابق، ...عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة: راجع حول نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة في هذه الأنظمة

  .46- 42ص 
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ب الأضرار التي یسببها من القانون المدني تطبق على الإدارات العمومیة بسب 1384المادة 

غیر أن مجلس الدولة اعترض على هذا الموقف . تابعیها خلال قیامهم بوظائفهمأعوانها و 

على أن كل  1790أوت  08ندا على ما جاء في قانون مرتكزا على مبدأ الدولة المدینة مست

  ).لیست مطلقة وتطبق في المجال المالي فقط(دین على الدولة یسوى إداریا 

واستمر هذا التنازع بالتمییز بین أعمال السلطة وأعمال التسییر، فأعمال السلطة      

ا یخالف ذلك، في تخضع لمبدأ عدم مسؤولیة الإدارة العامة إلا إذا نص القانون على م

المقابل تقوم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة بالنسبة لأعمال التسییر طبقا لقواعد القانون 

  .وأدى هذا المعیار إلى المحافظة على مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة العامة. المدني

الإداري، في الاختصاص بین القضاء العادي و وبمناسبة قضیة إصلاح ضرر ونزاع     

محكمة التنازع الفرنسیة بین المسؤولیة الإداریة والمرفق العام في حكم بلانكو بتاریخ  ربطت

لیضع هذا الحكم حدا لعدم مسؤولیة الإدارة العامة ویحول النقاش إلى . 1873فیفري  08

      . 22أساس المسؤولیة

یخ فكرة نتعرض للعوامل التي أدت إلى ترس: عوامل ترسیخ عدم المسؤولیة الإداریة/ ثانیا

أدى لنشوء وتبلور مبدأ  انستنتج أن زوال هذه العوامل هو معدم مسؤولیة الإدارة العامة، ل

  .المسؤولیة الإداریة

وقد نجم . كان المبدأ السائد قدیما هو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها: سیادة الدولة/ 1

ولم یتغیر هذا عندما ). الملك لا یخطئ(عن هذا الوضع امتزاج سیادة الدولة بسیادة الحاكم 

ظهر مبدأ سیادة الأمة مع الثورة الفرنسیة، وبقیت الدولة ترفض مسؤولیتها عن تصرفاتها 

  .الخاطئة التي تلحق ضررا بالمواطنین

ینجم عنه من إجحاف ما ونتیجة لهذا المفهوم المبالغ فیه في تفسیر مبدأ السیادة و      

. د، فظهرت موجة من النقد لمبدأ عدم مسؤولیة الدولةومنافاة للعدالة بالنسبة لحقوق الأفرا

ولعل أوضح مثال على ذلك محاولة . وبدأ الاتجاه نحو تقریر مسؤولیة الدولة والإدارة العامة

                                                           
  .212- 210أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -22
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مجلس الدولة الفرنسي في بدایة الأمر الحد من مبدأ عدم المسؤولیة بالتفرقة بین أعمال 

مة وهي التي تتجلى فیها سلطة الإدارة الآمرة ومن الإدارة العامة العادیة وأعمال السلطة العا

وقد رتب الفقه والقضاء على هذه التفرقة مسؤولیة . أمثلتها إجراءات وأعمال الدفاع والشرطة

  .الإدارة العامة عن النوع الأول من الأعمال وعدم مسؤولیتها عن النوع الثاني

ء الإداري الفرنسي نتیجة ما وجه لكن القضاو  20هذا سائدا حتى أوائل القرن  وقد ظل     

إلیه من نقد قد عدل عن التفرقة السابقة وقرر مبدأ مسؤولیة الإدارة العامة عن جمیع 

  . 23تصرفاتها ولم یستثني إلا طائفة أعمال السیادة أو أعمال الحكومة

ا كانت هذه العلاقة تكیف على أنه: طبیعة العلاقة بین الموظف العام والدولة في القدیم/ 2

لاسیما في النظام (علاقة تعاقدیة ولیست تنظیمیة وعلى وجه التحدید علاقة عقد وكالة 

ولما كان الموكل لا یسأل عن أعمال وكیله إلا في حدود عقد ). القانوني الانجلوسكسوني

لا تعد مسؤولة عن أعمال موظفیها التي ) الإدارة العامة(كالة المبرم بینهما فإن الدولة الو 

عقد الوظیفة (للغیر بسبب أخطائهم لأن مثل هذه الأعمال تجاوز لحدود الوكالة  تسبب ضررا

. وإنما یتحمل الموظفون المسؤولیة الشخصیة المدنیة أمام جهات القضاء العادي). العامة

وكانت بعض الدول والنظم تحرم وتمنع مقاضاة ومسؤولیة الموظف العام بحجة حمایته 

  .24فرنسا لفترة من الزمنقانونیا وقضائیا كما ساد في 

الدولة القدیمة : الحریاتطبیعة الدولة القدیمة المستبدة وانعدام الوعي بالحقوق و / 3

. بولیسیة ودیكتاتوریة ومطلقة، فأدى ذلك إلى ازدهار عدم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة

ؤولیة الدولة وكون هذه الصفات تتنافى مع المشروعیة ورقابة القضاء فحتما سیؤدي لعدم مس

  .والإدارة العامة

                                                           
الأطر التي تتم  انالقانون یحددعیة والقضائیة إلا أن الدستور و رغم أن القاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها التشری -23

إ ، الرقابة على .م.قانون إاها ي ألغمسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي، مخاصمة القضاة الت. ( من خلالها هذه المسؤولیة

  ....).دستوریة القوانین
إعلان الجمهوریة كانت تقضي بعدم مسؤولیة الموظفین العامین ور فرنسا للسنة الثامنة للثورة و من دست 75مثلا، المادة  -24

  .صانة فیما بعدألغیت هذه الحو . مایة القانونیة لأعوان الدولةمتابعتهم شخصیا، كنوع من الح إمكانیةشخصیا و عدم 
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كما ساعد انعدام الوعي السیاسي والاجتماعي بالحقوق والحریات في مواجهة السلطات      

  .العامة إلى تأكید مبدأ عدم مساءلة الدولة وإدارتها العامة

الإدارة العامة للرقابة ونیة والقضائیة لإخضاع الدولة و الطرق القانانعدام الأسالیب و / 4

عدم وجود نظام قانوني وقضائي یختص (عدم وجود آلیات قضائیة وقانونیة : ائیةالقض

وعدم بروز القواعد التي تؤسس علیها المسؤولیة ). بالرقابة على أعمال الإدارة العامة

  . الإداریة

كما أن تركیز الثورات على قضایا الحریات وحقوق الإنسان والدولة القانونیة والعدالة      

ة بقي مجرد فلسفات وإیدیولوجیات ومفاهیم ولم یتحول إلى أسالیب وفنیات لتطبیقها الاجتماعی

  .على مستوى واقع الحیاة

  .هذه بعض العوامل التي أدت إلى ترسیخ مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة العامة قدیما    

س ولكن زوال هذه الأسباب والعوامل ووجود عوامل وأسباب مغایرة للأسباب السابقة أس    

ومن . لنشأة مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن الضرر الذي تسببه للمواطنین نتیجة أعمالها

هذه الأسباب ظهور فكرة الدیمقراطیة والدولة القانونیة وانتصار ثورات الحریة والمساواة 

وانتشار الثقافة والوعي، إضافة إلى ظهور الأسالیب . وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة

  .25لنظم القانونیة والقضائیة التي تسهل عملیة الرقابة القضائیة على الدولة وإدارتها العامةوا

  :كانت هذه النشأة وفق المراحل التالیة :نشأة المسؤولیة الإداریة في الجزائر/ ثالثا

تناق اعتم تطبیق و المسؤولیة الإداریة قبل الاحتلال مسؤولیة الدولة و : لمرحلة الأولىا/ 1

العادات الوطنیة التي أثرت فیها قواعد م القانوني الإسلامي وتطبیق بعض الأعراف و النظا

  .الشریعة الإسلامیة

فاندرج نظام مسؤولیة الدولة في هذه المرحلة في فكرة الضمان المعروفة في الفقه      

 یزال الضرر: الإسلامي، حیث یستبعد الخطأ مبدئیا كأساس لهذه المسؤولیة، طبقا لقاعدة

، وذلك عملا بما ورد عن النبي بل لو كان من الخلیفة ،أن الظلم یرفع ولو كان من الواليو

                                                           
  .37- 34، مرجع سابق، ص ...عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة: حول عوامل نشأة المسؤولیة الإداریة راجع -25
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قاعدة المسؤولیة الشخصیة  النظام هذا وعرف. ضرر ولا ضرر لاصلى االله علیه وسلم قوله 

  .26للسلطان أو مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في نطاق المسؤولیة المدنیة

حذو ملوك وحكام الدولة ) تأسست في الجزائرالتي الدول (ائر وقد حذا حكام الجز       

. الإسلامیة فكانوا یجلسون لنظر المظالم واعتبروا أن هذه الوظیفة من صلب وظیفة الإمارة

وفي عهد الأتراك لم یتغیر نظام القضاء تغییرا كبیرا ولكن ظهرت تلك الفجوة العمیقة بین 

وفي عهد الأمیر عبد . عة الإسلامیة والتطبیق العملي لهاالأحكام والنظریات المقررة في الشری

  . 27القادر اتخذ مبدأ مسؤولیة الدولة صورة صادقة، حیث اختص وحده بنظر المظالم

  مسؤولیة الدولة والمسؤولیة الإداریة أثناء الاحتلال : المرحلة الثانیة/ 2

أهدافه غیر المشروعة  كان الاحتلال الفرنسي غیر المشروع أصلا یهدف إلى تحقیق      

على حساب سیادة الدولة الجزائریة وحقوق وحریات الشعب الجزائري، وكان من الطبیعي 

خلال هذه الفترة أن یزول مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها الضارة بالنسبة للجزائریین، 

وإن طبق  وحتى. ویتعارض مع مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة الذي بدأ یزدهر في فرنسا

غیرهم من ث اقتصر التطبیق على الفرنسیین و هذا المبدأ فإن تطبیقه لیس عاما وشاملا حی

  . الغزاة الأوربیین

امتداد مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها إلى الجزائر كان بنفس القواعد الموضوعیة       

. المسؤولیة الإداریةوالشكلیة المتعلقة بالاختصاص الفرنسیة ولاسیما القواعد الخاصة بأسس 

فقد أقامت فرنسا المحتلة جهات قضائیة إداریة للنظر والفصل في الدعاوى الإداریة ومن 

فبعد إلغاء مجالس العمالات التي . بینها دعاوى مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیها

جزائر ال( ثلاث محاكم إداریة  1953كانت قائمة إلى جانب مجلس الدولة، أنشئ في سنة 

                                                           
ظهر في الإسلام نظریة نظر المظالم كجهة قضائیة إداریة حیث یمكن عن طریقها بسط سلطان القانون على كبار  -26

  .العادي عن إخضاعهم لحكم القانون الولاة ورجال الدولة ممن یعجز القضاء

حفر شرطي في إحدى الولایات بئرا في سوق فوقع فیه إنسان فمات فرفع  حدث أن: ومن الأمثلة التي تدعم هذا القول -  

  .الأمر للسلطان فحكم على الوالي الذي یتبعه الشرطي بالدیة
  .52- 49عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -27
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وكان قضاءها تحت رقابة وإشراف مجلس الدولة الفرنسي ) العاصمة، قسنطینة، وهران

  .بباریس كجهة استئناف ونقض

ورغم تقدم وتطور مبدأ المسؤولیة الإداریة في النظام القانوني الفرنسي إلى درجة من       

جانب دون حریات الفرنسیین والأل فكانت تشكل آلیة لحمایة حقوق و الاتساع والشمو 

الجزائریین، فهذا هو منطق المحتل في عدم شمول وعمومیة مسؤولیة الدولة والإدارة العامة 

فقد كانت الجزائر تدار وتسیر بواسطة إدارة عسكریة استبدادیة تستعمل القانون والقضاء في 

ائریین تحقیق أهدافها الاستیطانیة فكثرت القوانین الاستثنائیة التي یقتصر تطبیقها على الجز 

والتي سعت من خلالها إلى بسط النفوذ الفرنسي على مظاهر السیادة الجزائریة وتكریس 

ة الاحتلال وقد أدى ذلك إلى ضمور وتحجیم مبدأ مسؤولیة الدولة في فتر . التمییز العنصري

  .28بالنسبة للجزائري االفرنسي وانعدامه كلی

جاءت المواثیق . داریة بعد الاستقلالمسؤولیة الدولة والمسؤولیة الإ: المرحلة الثالثة/ 3

لتنص على أن العدالة أداة للدفاع عن مصالح الثورة  29الأساسیة التأسیسیة للدولة الجزائریة

. لا لخدمة أصحاب الامتیازات وهي في الأساس وسیلة لتوعیة الجماهیر لا أداة قسر وإكراه

تظرا من الجزائر المستقلة أن وبعد معاناة من اضطهاد استعماري واستیطاني متعسف كان من

تطبق وتعتنق مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة وهذا كرد فعل عن عدم مسؤولیة الإدارة 

  .الاستعماریة قبل الاستقلال

طبقت النظریة ة الوطنیة مبدأ مسؤولیة الدولة و فعرفت الجزائر بعد استعادة السیاد      

دارة العامة من حیث القضاء والتشریع والفقه لاسیما الفرنسیة في مبدأ مسؤولیة الدولة والإ

حیث قامت حركة تشریعیة  1965الجانب الموضوعي لصالح المواطن الجزائري إلى غایة 

  . أسست لمبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة

                                                           
  .56، صعمار عوابدي، مرجع سابق -28
الذي یؤكد حقیقة  1967المیثاق الوطني لعام و  1963باب الدولة ودیباجة دستور  أنظر خاصة میثاق الجزائر في -29

  .الدولة القانونیة في النظام القانوني الجزائري الاشتراكي
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أن هناك إرث قانوني لنظام المسؤولیة الإداریة : ویمكن أن نلاحظ خلال هذه المرحلة      

أساس الخطأ وذلك بتطبیق القواعد التي ظهرت في فرنسا قبل الاستقلال فكان هذا على 

   .15730-62التكریس حتى على المستوى التشریعي بصدور القانون 

تم فیها الاعتراف على غرار النظریة  1965ثم حدثت حركة تشریعیة ابتداء من       

وتأكد هذا الاتجاه لدى القاضي الإداري . الفرنسیة بمبدأ المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

  .31الجزائري

وقد تمخض عنه  157-62بالنسبة للإرث القانوني الفرنسي كرس بصدور القانون      

سیمتد هذا الإرث للقاضي ة الإداریة بنفس النمط الفرنسي و استمرار النظام القانوني للمسؤولی

  .الإداري

من  17طاع الوظیفة العمومیة من خلال المادة بالنسبة للاعتراف التشریعي بدأ مع ق     

من  20المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ثم المادة  133-66الأمر 

الإدارات ساسي النموذجي لعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأ 59-85المرسوم 

ساسي العام المتضمن القانون الأ 03-06العمومیة، استمر ذلك إلى غایة صدور الأمر 

التي تشبه في صیاغتها المادتین أعلاه حیث نصت  31للوظیفة العمومیة من خلال المادة 

إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في الخدمة، یجب (على أنه 

على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي 

ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة تسلط علیه 

  ).له

الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن على أن كل  131-88وقد نص المرسوم      

  .32تعسف في ممارسة السلطة یترتب عنه التعویض

                                                           
30- LOI n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a' la reconduction jusqu'a nouvel ordre, de la 
législation en vigueur au 31 décembre 1962, joradp  n° 2 ,1963.     

اجستیر في الحقوق، كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، مذكرة لنیل شهادة م -31

  .29، ص 2013-2012، 1المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر تخصص الدولة و 
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ة بمسؤولیة وتوجد نصوص خاصة توسع من المسؤولیة على أساس الخطأ كتلك المتعلق     

 10-11من القانون  144المادة ( الجماعات المحلیة عن أخطأ منتخبیها أو موظفیها 

  ).المتعلق بالولایة 07-12من القانون  138المادة (، و)المتعلق بالبلدیة

ینص على مسؤولیة الدولة والإدارة العامة  08-90كما كان قانون البلدیة السابق        

منه على أن البلدیة مسؤولة  139تماعیة حیث جاء في المادة على أساس المخاطر الاج

عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة العلنیة والعنف في ترابها 

خلال التجمهر والتجمعات، على أن البلدیة غیر مسؤولة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن 

  . 33رون بأنفسهمالحرب أو عندما یساهم فیها المتضر 

ورغم انعدام نفس النص في قانوني البلدیة والولایة الأخیرین إلا أن الاجتهاد القضائي       

  .یكرس مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في هذه الحالات

والدساتیر التي تلته لتقرر مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي،  1976وجاء دستور       

وتعد هذه النصوص أمثلة عن . طعن في قرارات السلطات الإداریةوأن القضاء ینظر في ال

یضاف إلى ذلك الكثیر . اعتناق النظام القانوني الجزائري لمبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة

  .34من أحكام وقرارات القضاء التي تكرس هذا المبدأ

لقضاء الإداري الفرنسي وقد تبنى القضاء الجزائري، الحلول الاجتهادیة التي أحدثها ا     

خاصة ما یتعلق بخصوصیة واستقلالیة نظریة المسؤولیة الإداریة حیث جاءت بعض 

كما طبق القضاء الإداري الجزائري نصوص . 35قراراتهما متشابهة مع حیثیة قرار بلانكو

                                                                                                                                                                                     
، ینظم العلاقات بین الإدارة و المواطن، الجریدة 1988یولیو  4مؤرخ في  131- 88من المرسوم  39و  5ادتان الم -32

  .1988، لسنة 27الرسمیة العدد 
  ).مسؤولیة إداریة دون خطأ(تنص على هذه المسؤولیة  1967من القانون البلدي لسنة  271كانت المادة -33
  . 2020 لسنة يدستور التعدیل المن  168و  46انظر خاصة المادتین  .59- 49عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -34
لیة إن هذه المسؤو : حیثیة بلانكو هي إحدى الحیثیات في هذا القرار وجاء فیها. 31كفیف الحسن، مرجع سابق، ص  -35

بین حقوق الدولة ضرورات التوفیق التي تتغیر بحسب حاجات المرفق و  لها قواعدها الخاصةلیست بالعامة ولا المطلقة، و 

  ...والحقوق الخاصة
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القانون المدني معبرا عن تراجع في فكرة الاستقلالیة والخصوصیة التي تطبع نظریة 

  .الإداریة المسؤولیة

في قضیة  14/12/1966وكمثال فقد قررت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ      

حیث أن مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تلحق : (مونتفا ضد الدولة بأنه- فریق باردي

وأن هذه المسؤولیة لیست بالعامة . الأفراد بسببها لا یمكن أن تحكمها قواعد القانون المدني

  .36)بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر حسب الحاجة ولا

وكمثال عن تكریس مجلس الدولة لتطبیق نصوص القانون المدني، اعتبر بتاریخ     

أن البلدیة مسؤولة عن الضرر الناتج عن حراسة الشيء طبقا لنص المادة  31/05/1999

  . 37من القانون المدني 138

على أن هذا المسلك منحرف عن الاجتهاد المسجل أعلاه الذي وقد عبر بعض الفقهاء      

كرس استقلالیة المسؤولیة الإداریة عن المسؤولیة المدنیة بطریقة مرنة، وهو مسلك خاطئ 

من القانون المدني الجزائري، إذ لا  124خاصة بعد تعدیل صیاغة النص العربي للمادة 

  . 38ینسب للإدارة خطأ بل خطأ أعوانها

ا لاحظ كتاب آخرون أن هذا الاتجاه هو حالة من الجمع بین أحكام النظام القانوني بینم    

وأن القاضي الإداري قد . 39للمسؤولیة الإداریة وأحكام النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة

یستعین ببعض أسس المسؤولیة المدنیة خاصة إسناد الضرر عند إعمال قواعد المسؤولیة 

  .40)قلالیة المسؤولیة الإداریةنسبیة است(الإداریة 

  

  

                                                           
  .31، ص سابق نقلا عن كفیف الحسن، مرجع -36
  .99، ص 2002، 1، مجلة مجلس الدولة ، العدد 160017قرار رقم -37
  .314، ص 2011اختصاص، دار هومة، الجزائر، وجیز في القضاء الإداري، تنظیم و بوحمیدة عطاء االله، ال -38
  .103 عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -39
  .276بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -40
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  : خصائص وأسس المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

تتمیز المسؤولیة الإداریة بخصائص ذاتیة مستمدة من خصائص القانون الإداري وقرار      

كما تتمیز المسؤولیة الإداریة في الجزائر ببعض ). خصائص عامة(بلانكو كقضائیة النشأة 

  .الخصوصیة

  .قد اختلف الفقه في تحدید الأساس المعتمد في تأسیس المسؤولیة الإداریةو      

الخصائص العامة والخصائص في النظام نتناول : خصائص المسؤولیة الإداریة/ أولا

  .القانوني الجزائري

أنها ذات أصل قضائي، أن لها نظام : وأهمها: الخصائص العامة للمسؤولیة الإداریة/ 1

مستقل وأصیل، أنها نظام مرن وشدید التغیر حسب الظروف، أنها  خاص، أنها ذات نظام

المصلحة المصلحة العامة و نظام تتعایش فیه المسؤولیات وأنه نظام یبحث عن التوازن بین 

  .الخاصة

أغلب القواعد والأحكام والمبادئ الأصلیة والاستثنائیة وغیر المألوفة : ذات أصل قضائي/ أ

ة بالمسؤولیة الإداریة هي من صنع القضاء الإداري ولاسیما في القانون الخاص والمتعلق

  ).محكمة التنازع الفرنسیةمجلس الدولة الفرنسي و (ي الفرنسيالقضاء الإدار 

ؤولیة الإداریة على أساس فأحكام مثل تحدید الخطأ المرفقي الذي تؤسس علیه المس    

ن خطأ ومبدأ مرونة نظام أحكام نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الإداریة دو الخطأ و 

المسؤولیة الإداریة وقابلیته للتغیر مع حاجات ودواعي المصلحة العامة والمرافق العامة، 

والحالات التي لا تسأل فیها الإدارة العامة إلا على الخطأ الجسیم، كلها من صنع القضاء 

  .41الإداري

ي الأصیلة ون الإدار باعتبارها إحدى موضوعات القان: أصیلذات نظام خاص مستقل و / ب

المختلفة عنها في المبادئ فهي تأخذ هذا الخاصیة من مستقلة عن قواعد القانون الخاص و الو 

وقد ظهرت هذه الحقیقة منذ بدایة نشأة مبدأ المسؤولیة الإداریة، وترسخت . القانون الإداري

                                                           
  .68- 67عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -41
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یث ح 1973فیفري  8من طرف محكمة التنازع الفرنسیة  بلانكوخاصة بعد صدور حكم 

  .42''إنما لها قواعدها الخاصةلیة لیست بالعامة ولا بالمطلقة و هذه المسؤو ''صرحت بأن 

نظام المسؤولیة الإداریة یتعلق بظاهرة  :شدید التغیر حسب الظروفذات نظام مرن و / ج

الإدارة العامة المتصفة بخاصیة البیئیة والتفاعل مع العوامل والظروف الاجتماعیة 

سیة والحضاریة كما أنها موضوعا من موضوعات القانون الإداري في والاقتصادیة والسیا

  .43مفهومها الخاص والضیق والذي من خصائصه المرونة وسرعة التطور

تعایش بین مسؤولیة الموظف ومسؤولیة الإدارة : ذات نظام تتعایش فیه المسؤولیات/ د

  .المسؤولیات العامة وقد تطور القضاء الإداري إلى أن وصل إلى قبول فكرة جمع

نظام یقوم على : المصلحة الخاصةعن التوازن بین المصلحة العامة و ذات نظام یبحث / ه

قواعد خاصة تتغیر حسب حاجات المرفق العام وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والحقوق 

ضرورة تحقیق المصلحة العامة من : الخاصة أي إقامة توازن بین المصالح المتعارضة

لإدارة والحفاظ على حقوق وحریات الأفراد في حالة تعرضها لضرر ناجم عن خلال نشاط ا

  .44نشاط الإدارة

تأثرت المسؤولیة الإداریة في الجزائر بالنظام  :الخصائص في النظام القانوني الجزائري/ 2

استمرار العمل بالتشریع (وأسباب قانونیة ) الإرث الاستعماري(الفرنسي لأسباب تاریخیة 

) التشابه من حیث السیر في التنظیم القضائي(ولأسباب عملیة ) عد الاستقلالالفرنسي ب

استعمال فكرة التوازن بین تعویض المضرور والحفاظ على الأموال (ولأسباب تقنیة 

  ).العمومیة

ورغم ذلك فقد استقل القضاء الإداري الجزائري ببعض الأحكام نسجل من خلالها      

داریة في الجزائر، كما أن الاختلاف بین النظامین الفرنسي خصوصیة لنظام المسؤولیة الإ

  .والجزائري قائم من حیث المصدر

                                                           
  .70- 69، ص عمار عوابدي، مرجع سابق -42
  .75-74نفس المرجع، ص  -43
  .36كفیف الحسن، مرجع سابق، ص : حول هذه الخصائص العامة راجع -44
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تتمثل أساسا في الازدواج بین قواعد ومبادئ المسؤولیة الإداریة : عناصر الخصوصیة/ أ

ذات النشأة القضائیة وبعض قواعد قانون المدني بالإضافة الشخص المسؤول في المسؤولیة 

  .الإداریة

تأثر القضاء الإداري في الجزائر باستقلالیة : من حیث الازدواج في القواعد المستعملة -

النظام الفرنسي في المسؤولیة الإداریة عن نظام المسؤولیة المدنیة والذي تجسد في كثیر من 

القرارات القضاء الإداري الجزائري لكنه سجل تراجعا من خلال بعض القرارات التي استعمل 

  .ص القانون المدنيفیها نصو 

وهذا لیس غریبا إذا كان تطبیقه بصفة محدودة واستثنائیة من الأصل العام، فمثلا     

حالات مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن الأعمال الضارة الناتجة عن نشاط المرافق العامة 

غلب دول الاقتصادیة والاجتماعیة وحوادث السیارات تخضع لأحكام المسؤولیة المدنیة في أ

  .45ازدواج القضاء والقانون

أخذ النظام الجزائري بالحل الذي یمیز بین الخطأ المرفقي : من حیث الشخص المسؤول -

والشخصي وما یترتب عنهما من مسؤولیة إداریة أو شخصیة كما أخذ بفكرة الجمع بین 

  .عموميالمسؤولیات وما یترتب عنها من دعاوى الرجوع أو حلول الإدارة محل العون ال

القضاء الإداري في فرنسا لعب دورا بارزا في بلورة القواعد التي : اختلاف في المصدر/ ب

أما في الجزائر فإن المشرع تدخل لینظمها ونادرا . تحكم النزاع الإداري عموما، فهي قضائیة

ي ف) المجلس الأعلى أو المحكمة العلیا سابقا( ةما یقضي القضاء الفاصل في المادة الإداری

  .46هذا المجال

لكن المشرع اكتفى ببعض التدخلات الهامة والمحدودة، وتبقى هذه التدخلات غیر       

القضاء الإداري هو من یقوم بهذه وبالتالي فظام العام للمسؤولیة الإداریة كافیة لتحدید الن

  .المهمة

                                                           
  .87عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -45
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، المسؤولیة وحدیثا أصبحت المسؤولیة الإداریة تقوم على نظامین قانونیین مختلفین     

، والمسؤولیة التي تتحملها بموجب )خطأ أو مخاطر(المقررة للإدارة نتیجة أفعالها الضارة 

  .النصوص القانونیة عن أضرار لم تتسبب في وقوعها

أرجع البعض تأسیس المسؤولیة إلى الخطأ والمخاطر، : أسس المسؤولیة الإداریة/ ثانیا

الأعباء العامة، وجعل من الخطأ والمخاطر شروطا وأعادها آخرون إلى مبدأ المساواة أمام 

  .لها

 حیو أن بعض الكتاب یضعون الخطأ والمخاطر كأسسوفي هذا یقول العمید أحمد م     

المخاطر كشروط للمسؤولیة الإداریة، وأن أساس البعض الآخر یشیرون إلى الخطأ و  بینما

وقد عبر الأستاذ رشید . 47ء العامةالمسؤولیة الإداریة هو فكرة مساواة الجمیع أمام الأعبا

خلوفي عن هذا حیث یعتبر أن هناك مدارس مختلفة، منها من یعتبر الخطأ والمخاطر 

كشروط للمسؤولیة ویكمن أساسها في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومنها من یعتبر أن 

  .48أسس المسؤولیة هي الخطأ المرفقي والمخاطر

أن الأسس والشروط متعادلة بینما یقر الأستاذ خلوفي بشكلیة  ویعتبر الأستاذ محیو     

  .الجدال حول اعتبار الخطأ أساس أو شرط

بینما یرى العمید عوابدي أن النظریات والآراء والأفكار الفقهیة التي قیلت بصدد البحث      

ء العامة، نظریة المساواة أمام الأعبا(عن أساس مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیها 

نظریة الضمان، نظریة إیزمان القائلة أن أساس المسؤولیة هو السبب الذي یبررها كمبدأ أو 

لا یمكن ) حكمة أو قاعدة قانونیة أو أخلاقیة أو نابعة من فكرة العدالة، أو مبدأ الغرم بالغنم

جه أن تكون كل واحدة منفردة أساسا للمسؤولیة الإداریة ویمكن أن تكون بعضها على و 

                                                           
  .213أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -47

  .5رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -  

المخاطر كأسس هم فیدل و أودن بینما من یخلطون بین المخاطر ن من الكتاب الذین یضعون الخطأ و العمید محیو یقول أ.

  .سولییهس فمن بینهم بینوا و دیلوبادیر وإیزمان، و والأس
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التكامل أساسا للمسؤولیة في بعض الحالات التي ینتفي فیها الخطأ والأصح هو أن أساس 

وبالتالي . 49المسؤولیة الإداریة على أعمال موظفیها هو الخطأ ولكنه خطأ من نوع خاص

ومن خلال كتابه نظریة المسؤولیة الإداریة فقد أسس المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ 

  .50اطروعلى أساس المخ

  :الفصل الثاني

 المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

الأصل أن مسؤولیة الإدارة العامة تقوم على فكرة الخطأ فلا یمكن تحمیل الإدارة       

  . المسؤولیة وإلزامها بدفع تعویض للمتضرر دون ثبوت ارتكابها للخطأ

بط من جهة بالتمییز بین وقد تطورت نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة وارت      

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، هذا الأخیر الذي توسع على حساب الخطأ الشخصي ومن 

جهة أخرى من خلال ظهور نظریة الجمع بین الأخطاء ثم الجمع بین المسؤولیات وكان 

  صث.السباق إلیها الفقه والقضاء ثم جسد المشرع بعض أحكامها

  :المبحث الأول

  وصوره الخطأ الشخصي

الخطأ الذي یرتب المسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیها الضارة لیس هو الخطأ      

بل هو ) الاختیار والرقابة والتوجیه(المدني الذي یرتب مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه 

تمییزا له عن الخطأ الشخصي للموظف العام والذي ) المرفقي(الخطأ المصلحي الوظیفي 

  .51یة الشخصیة ویكون الاختصاص في الفصل فیها للقضاء العاديیرتب المسؤول

وبعض فقهاء القانون الخاص یشبهونها بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص      

من القانون المدني  136المادة من القانون المدني الفرنسي و  1384/5علیها في المادة 

                                                           
  .113-111عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -49
  .المسؤولیة دون خطأ في الفصل الثالثلى أساس الخطأ في الفصل الثاني و سنتناول المسؤولیة الإداریة ع -50
  .122عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -51



24 
 

تبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه یكون الم''  :الجزائري والتي جاء في نصها أن

  .''...بعمله غیر المشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها

ولأجل تحدید الخطأ الذي یؤسس المسؤولیة الإداریة نتناول التمییز بین الخطأ       

  . الشخصي والمرفقي وقاعدة الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات

  التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: لالمطلب الأو

یقول الأستاذ و '' إخلال بالتزام سابق''  :لبلانیولیعتبر الخطأ طبقا للتعریف الكلاسیكي      

نكون مرتكبین لخطأ عندما لا نتصرف كما كان علینا أن نفعله أي عندما یكون ''  :شابي

مازو على   ن و هنريویذهب لیو . ''ا الفعل أو الامتناع عن فعل من طبیعته تبریر لوم م

، ویعرفه عمار عوابدي بأنه الإخلال بالتزام سابق مع 52أنه انحراف عن سلوك الرجل العادي

  .توافر التمییز والإدراك لدى المخل بهذا الالتزام

أما المشرع فلم یبادر بتعریف للخطأ تاركا أمر ذلك للفقه وحتى الفقه وجد صعوبة في      

طأ خاصة في مجال المسؤولیة الإداریة نظرا لسعة مجال الخطأ وتنوعه وازدادت تعریف الخ

وبما أن مسألة المسؤولیة . صعوبة التعریف بعد بروز فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

قضائیة في الأساس فقد یكون للقاضي الإداري مجالا لیتمكن من مسایرة التطور في مجال 

  .المسؤولیة الإداریة

الفائدة من هذا التمییز هي تحدید المسؤول عن : تمییزه اییرالخطأ الشخصي ومع /أولا

  . التعویض ومنه تحدید قواعد الاختصاص القضائي وجهاته، العادیة أو الإداریة

الخطأ الشخصي هو الذي یكشف عن العون وعن نیته في الأذى ویبین أن نشاط العون     

عمید أحمد محیو بصعوبة الإحاطة بجمیع یملیه هدف شخصي غیر وظیفي ویعترف ال

                                                           
ا مادي وهو الإخلال بواجب قانوني یتكون الخطأ من عنصرین أحدهمو . 61عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  -52

  .الإدراك لدى المخل بهذا الواجبي شخصي یتلخص في توافر التمییز و أي التعدي والثاني معنو 
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، الخطأ الجسیم الخطأ العمدي: إلى ثلاث فئات هي ویقسمها. الأخطاء الشخصیة وتصنیفها

  .53غیر العمدي و الجرم الجنائي

  .لعب الفقه دورا بارزا في إیجاد معیار لتمییز الخطأ الشخصي: المعاییر الفقهیة/ 1

 Edouard(إدوراد لافیرییر  قیهوتنسب للف :نظریة الأهواء الشخصیة -

LAFERRIERE(  وحسبه یكون الخطأ شخصیا متى تصرف العون العمومي بأهوائه

وهو معیار واضح لكنه أهمل الخطأ الجسیم المرتكب من العون العمومي . ونزواته وغفلته

  .بحسن نیة والذي اعتبر أحیانا خطأ شخصیا

موریس هوریو وقد أتى الفقیه  :نظریة مدى انفصال الخطأ عن الوظیفة العامة -

)HauriouMaurice ( واعتبر أن الخطأ یكون  ثم عدل رأیه بمعیار الخطأ الجسیم

إذا كان منفصلا انفصالا مادیا عن الواجبات الوظیفیة وإذا كان : شخصیا في حالتین هما

الموظف مخالفة للقانون أو لهدف المرفق ) العمد(منفصلا معنویا عنها متى كانت نیة 

  .وخدمته

وهو معیار منتقد لأنه وسع إذ جعل كل خطأ مهما كان تافها شخصیا لمجرد فصله عن      

  .الوظیفة وضیق كونه جعل الأخطاء الجسیمة المتصلة بالوظیفة لیست شخصیة

وحسبه الخطأ )  DuguitLeón(لیون دوجي  هذا المعیار أتى به: نظریة الهدف -

ف بهدف تحقیق أغراض شخصیة لا علاقة لها الشخصي هو الخطأ المرتكب من الموظ

وهو معیار بسیط لكن قد یعفي العون المسؤولیة الشخصیة . بالوظیفة ولا بخدمة المرفق العام

  .إذا كان الخطأ مرفقیا مشوبا بسوء نیة

صاحب هذا المعیار  )Gaston Jèze( الفقیه جاستون جیز: نظریة مدى جسامة الخطأ -

طأ شخصیا إذا كان الخطأ جسیما یصل إلى حد جریمة معاقب یعتبر أن الموظف یرتكب خ
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ویعتبر مرفقیا إذا كان الخطأ من المخاطر العادیة التي یتعرض . علیها في قانون العقوبات

  .54لها الموظف عادة أثناء عمله

انطلاقا من اجتهادات مجلس الدولة قسم الفقیه شابي ):   ChapusRené(روني شابي  -

  .55أنماط الأخطاء إلى ثلاث

وتوجد . وهذه أغلبها أخطاء مرفقیة :الأخطاء الشخصیة المرتكبة في ممارسة الوظیفة* 

  :ثلاث فرضیات في هذه الحالة

و یكون بذلك قد أثبت سوء : قیام العون العمومي بمشاغل ذات طابع خاص :1الفرضیة

عیتها للمزبلة حذره مثل رمي رئیس البلدیة لقاذورات في أرض لأحد الخواص موهما إیاه بتب

  .أو أن یختلس موظف أموالا عمومیة. العمومیة

مثل تجاوز حدود الشرب كانت نتیجته . أن یتجاوز العون العمومي حدود سلوكه :2الفرضیة

  .الإفراط في السرعة أو عدم السیطرة على المركبة أو تجاوز حدود الكلام أو عنف جسدي

مثل رفض الطبیب المناوب الذهاب لمریض : أن یكون الخطأ المرتكب ذا خطورة :3الفرضیة

بالرغم من نداء هذا الأخیر وبالرغم من حالته المتدهورة والذي وافته المنیة بعد ذلك أو 

  .الطبیب الذي یرفض إسعاف مریضة أثناء الولادة

تنفصل : الأخطاء المرتكبة خارج ممارسة الوظیفة لكن غیر خالیة من أیة علاقة معها*

، وهذه الأخطاء لو ارتكبت أثناء ممارسة الوظیفة لكانت أخطاء مرفقیة، عن الوظیفة مادیا

الأول هو الخطأ المرتكب : وقد كرس القضاء الإداري نوعین من هذه الأخطاء الشخصیة

المسار العادي للسیارة الممنوحة له ) سائق(بمناسبة أداء الخدمة كأن یحول عون عمومي

خاص فیتسبب في حادث فیعتبر هذا الحادث خطأ  لأداء مهمة معینة مستعملا إیاها لغرض

أما النوع الثاني فهو الخطأ المرتكب خارج الخدمة لكن بفضل وسائل وضعا . شخصي

المرفق تحت تصرف العون العمومي وقد وضع مجلس الدولة شرطین لاعتباره خطأ مرفقیا 

                                                           
  .139عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -54
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وزة بصفة هما أن یكون السلوك الضار بسبب إهمال بسیط وأن تكون وسیلة المرفق مح

  .شرعیة

وهو الخطأ الشخصي المحض، كأن : الخطأ الخالي من أیة علاقة مع المرفق أو الوظیفة*

یستعمل جمركي بزته وسلاحه خارج الخدمة بتوقیف سیارة شخص یوجد معه خلاف خاص 

والذي ینوي أن یحدث له متاعب وتنتهي المشادة بینهما نهایة مأساویة بسبب سلاح 

  .56الجمركي

محكمة التنازع الفرنسیان دورا في فكرة التمییز لعب مجلس الدولة و  :لمعاییر القضائیةا/ثانیا

بین الخطأ الشخصي والمرفقي، ولم یتقید بأي معیار فقهي وإنما فضل دراسة كل حالة على 

  .حدة

یتجه القضاء الإداري الفرنسي إلى  :الحالات التي كرسها القضاء الإداري الفرنسي/ 1

  :شخصیا في الحالات التالیةاعتبار الخطأ 

لا علاقة له بالوظیفة كأن یرتكب خطأ في حیاته : منبت الصلة بالمرفق العام أخط/ أ

الخاصة كأن یخرج للتنزه بسیارته فیصیب أحد المارة أو كان العمل أثناء العمل لكن لا 

اء عنیفا علاقة له بالواجبات الوظیفیة كأن تقبض الشرطة على أحد الأفراد ثم تعتدي اعتد

  .دون مبرر

إذا كان الخطأ أثناء ممارسة الوظیفة أو  :خطأ عمدي لا یستهدف المصلحة العامة/ ب

. بمناسبتها فیعد شخصیا إذا قصد الموظف المخطئ مقاصد غیر مقاصد المصلحة العامة

كأن یمنع رئیس البلدیة بعض الأخبار الخاصة بالمجلس البلدي عن صحیفة معینة بینما 

  .صحفا أخرىیزود بها 

یعتبر شخصیا حتى لو استهدف المصلحة العامة  :خطأ بلغ درجة خاصة من الجسامة/ ج

كقیام طبیب بتطعیم أطفال ضد مرض معین دون اتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة فیؤدي 

إلى تسمم الأطفال، أو استعمال السلاح من طرف الشرطة دون مقاومة المقبوض علیه أو 
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طئ الموظف خطأ قانونیا جسیما كأن یتجاوز موظف اختصاصه فیهدم أو أن یخ. هروبه

أو أن یكون الفعل الصادر من الموظف مكونا لجریمة تخضع لقانون . منزل دون وجه حق

العقوبات سواء من الجرائم المقصورة على الموظف كإفشاء السر المهني أو اعتداء على 

  .ةالأشخاص والأموال كجرائم القتل والضرب و السرق

وحسب مجلس الدولة الفرنسي، لا یعتبر الخطأ الجسیم شخصیا إلا إذا كان على درجة      

وهناك بعض الحالات یتطلب لقیام . خاصة من الجسامة وذلك حمایة للموظف العام

والقاضي هو من یقدر الجسامة أخذا في . 57مسؤولیة الإدارة العامة أن یكون الخطأ جسیما

  .58من عنایة بسیطة من مرفق تواجه نشاطاته صعوبات خاصةالحسبان ما یمكن توقعه 

وهي صور وتصنیفات للخطأ الشخصي : بعض صور الخطأ الشخصي: المطلب الثاني

  .ذكرها العمید محیو الذي اعترف بصعوبة الإحاطة بجمیع الأخطاء الشخصیة

صول إلى تصرف یقصد من خلاله الموظف الإیذاء وتولید الضرر وللو : الخطأ العمدي/ أولا

ذلك یستعمل القاضي معیار الغرض المستهدف هل هو مصلحة المرفق أو مصلحة 

شخصیة؟ وعندما تكون الحدود الفاصلة بینهما صعبة أو مستحیلة، بإمكان القاضي تطبیق 

  . 59فكرة جمع الأخطاء أو المسؤولیات

خطأ مرفقي  لأوامر رئیسه إما نكون أمام) المرؤوس(وفي حالة تنفیذ العون العمومي     

من  129تتحمله الإدارة أو خطأ شخصي یتحمله العون العمومي وفي هذا نصت المادة 

لا یكون الموظفون والأعوان العمومیون مسؤولین ''  :على أنه الجزائري القانون المدني

شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس 

  .''طاعة هذه الأوامر واجبة علیهممتى كانت إ

ویمكن تصنیف خطأ العون العمومي المسبب ضررا للغیر والذي جاء تنفیذا لأوامر     

  :رئیسه إلى

                                                           
  .142-140عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -57
  .341، ص 2012عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر،  -58
  .254أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -59
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إذا تصرف العون العمومي تنفیذا لأوامر من رئیسه و كانت طاعتها : اعتباره خطأ مرفقیا -

  .واجبة علیه

  :في حالات هي: شخصیا خطأ اعتباره -

لمسبب للضرر نتیجة تصرف العون العمومي من تلقاء نفسه دون تلقي أوامر من الخطأ ا* 

  .رئیسه، بشرط أن یكون التصرف لیس تحقیقا لمصلحة المرفق

الخطأ المسبب للضرر نتیجة تصرف العون تنفیذا لأوامر رئیسه لكن طاعة هذه الأوامر * 

  .لیست واجبة علیه

  .60العمومي لحدود ما جاء في أوامر رئیسه الخطأ المسبب للضرر نتیجة تجاوز العون* 

هو خطأ فاضح من العون العمومي و مستوحى من : الخطأ الجسیم غیر العمدي/ ثانیا

مصلحة المرفق ولیس له باعث شخصي، وهو رعونة أو شعور عدائي عمیق أدى إلى 

                                                           
،  24و على أعمالهم لا حظ مثلا المواد السلطة الرئاسیة تخول الرئیس جملة من الاختصاصات على مرؤوسیه  -60

  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03- 06من الأمر  48، 40،44

  .تعیین، ترقیة، نقل و هذا نوع من الاختصاص للرئیس و لیس امتیازا: سلطة الرئیس على شخص المرؤوس -

  .طة رقابةویتخذ إما سلطة توجیه أو سل: سلطة الرئیس على الأعمال -

الدفع نحو التزام الأسالیب الصحیحة ومنه والإرشادات الشفهیة والكتابیة و  عن طریق الأوامر والتعلیمات: سلطة التوجیه

  :حدود هذه الطاعةطاعة هذه الأوامر و  إشكالیةتطرح 

 .لفة للقانونإن كانت الأوامر مخایلتزم المرؤوس واجب الطاعة حتى و هل جمیع الحالات : واجب الطاعة*        

یراجعه بشأن مسألة معینة في حدود اللیاقة و حسن السلوك مع وجوب لا یمنع أن یناقشه و : لمشروعةبالنسبة للأوامر ا/ أ

  .الطاعة

دوجي قال بهذا الرأي نت منافیة في مضمونها فلا طاعة و اذا كا: هناك اتجاهات منها: بالنسبة للأوامر غیر المشروعة/ ب

. فكرة السلطة الرئاسیة عهو ما یزعز قلة وتعطیل الجهاز الإداري و یعاب على هذا الرأي عر و . ود فقطواستثنى طاعة الجن

لو كانت غیر مشروعة فلیس للمرؤوس الفحص والتقدیر ومحاولة العرقلة وهذا ر یذهب للقول بأن المرؤوس ملزم و واتجاه آخ

  .رأي موریس هوریو

وهو أن وجوب التنفیذ ) الفرنسي الإداريالقضاء ( یر المشروعة في حدود وذهب اتجاه وسط یقول بتنفیذ الأوامر غ    

یكون في حالة كانت هذه الأوامر مكتوبة وواضحة و محددة بدقة على أن یتأكد المرؤوس من صدوره من سلطة مختصة 

  .تحملها المرفقوتبعا لهذا الرأي فإن المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن هذا الأمر ی. وأن هذا یدخل في اختصاصه

. أعلاه والتي یستشف منها أولویة تطبیق القانون على الأوامر غیر المشروعة 129المادة : موقف المشرع الجزائري    

  .عوابدي یرى أولویة طاعة الأوامر الرئاسیة على واجب احترام القانون الأستاذورغم هذا فإن 
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 ومع ذلك یحمل العون المسؤولیة الشخصیة نظرا لخطورة الفعل. ضرر دون قصد الإیذاء

وحتى وإن دفعت التعویض جاز . إذ كان علیه التزام عنایة الموظف العادي. الذي أقدم علیه

وهذه القاعدة لها أبعاد وقائیة حتى یحتاط . لها رفع دعوى الرجوع على مرتكب الفعل الضار

ما لم یبلغ الخطأ درجة . الموظف ویلتزم بواجبات الوظیفة وفق ما تقره القوانین والأنظمة

  .التجریم

لیست الوظیفة العامة مجالا بعیدا عن : ارتكاب جریمة من طرف العون العمومي/ ثالثا

النشاط الجرمي، فقد یرتكب الموظف فعلا تجرمه القوانین حینها یسأل جزائیا ومدنیا بصفة 

  .شخصیة فالموظف هنا یصبح كأي مواطن عادي مسؤول عن كل عمل مخطئ

من قانون العقوبات، نصت  137و  135في المواد وهذا ما أكده المشرع الجزائري       

كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل '' على أن  135المادة 

قائد أو أحد رجال القوة العمومیة دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنین بغیر رضاه وفي 

علیها فیه یعاقب بالحبس من  غیر الحالات المقررة في القانون وبغیر الإجراءات المنصوص

دج دون الإخلال بتطبیق المادة  3000إلى  500شهرین إلى سنة وبغرامة مالیة من 

یعاقب الموظف العمومي بالسجن المؤقت من '' على أن  107و تنص المادة . ''107

خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بفعل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو 

مرتكب الجنایات ''على أن  108كما نصت المادة '' وطنیة لمواطن أو أكثربالحقوق ال

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة و كذلك الدولة على أن  107المنصوص علیها في المادة 

  .''یكون لها حق الرجوع على الفاعل

كان یعتبر الخطأ الذي یكون جریمة  1935أما مجلس الدولة الفرنسي فإلى غایة       

ثم عدلت عنها محكمة التنازع في قضیة . ة خطأ شخصیا لكن اتجاهه هذا تعرض للنقدجزائی

ومن ثم أصبحت الجریمة الجنائیة لا تعتبر باستمرار وكقاعدة  1935ینایر  14في تیباز 

مطلقة خطأ شخصیا یستوجب مسؤولیة الموظف الجزائیة، إذ یجب لكي یسأل الموظف أن 



31 
 

الأساس فالجریمة التي یرتكبها الموظف لا تعتبر خطأ وعلى هذا . تكون الجریمة عمدیة

  .61بتة الصلة بالوظیفة، أو ارتكبت عمدانشخصیا إلا إذا كانت م

  وقد میز الفقه بین الجرائم العمدیة وغیر العمدیة     

إذا كان الخطأ الجزائي عمدیا كما هو علیه في أغلب الجرائم فإن العون : الجرائم العمدیة/ 1

وهذا ما قررته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قرار بتاریخ  .یسأل شخصیا

 5000أین قام رئیس بلدیة مكلف بجمع الأموال بإلزام مواطن بدفع مبلغ  07/03/1967

 .دج بعد أن هدده بالموت بواسطة سلاح

قضیة ورثة م ( 09/07/2001وقد قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاریخ       

وجود خطأ شخصي لحارس بلدي ارتكب ، بانعدام الخطأ المرفقي و )فایت دیة أولادع ضد بل

  :جنایة القتل العمدي بسلاح الخدمة ضد المواطن م ع وتتمثل وقائع هذه القضیة فیما یلي

وعلى الساعة السابعة والنصف صباحا وقعت سرقة بالسوق  19/01/1998بتاریخ  -   

لمدعو م ع  بعد المناوشة بین هذا الأخیر وأفراد الحرس الأسبوعي للغنم بالقرب من منزل ا

البلدي، تم إطلاق النار على الضحیة من طرف الحارس البلدي، فتوفي الضحیة تحت تأثیر 

  . تلك الإصابة

رفع ورثة الضحیة م ع دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء البلیدة ضد بلدیة أولاد  - 

  .ار اللاحقة بهم من جراء وفاة مورثهمفایت طالبین التعویض عن الأضر 

  .أصدرت الغرفة الإداریة أعلاه قرارا برفض الدعوى  05/04/1999وبتاریخ  - 

مؤسسین  03/08/1999استأنف ورثة الضحیة القرار أعلاه أمام مجلس الدولة بتاریخ  - 

  : استئنافهم على ما یلي

  .ممارسته لوظیفتهكون الضحیة اغتیل عمدا من طرف عون حرس بلدي أثناء * 

  .اعتراف الجاني بارتكابه للوقائع* 

  .أن الخطأ مرفقي وعلى المصلحة حمایته من العقوبات المدنیة المتخذة ضده* 

                                                           
  .133سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -61



32 
 

حیث أن '': وقد أجاب مجلس الدولة بانعدام الخطأ المرفقي وقد سبب قراره كما یلي      

ذي توبع بتهمة القتل العمدي كان دراسة الأوراق خالیة من ما یفید أن الحارس البلدي ه ر ال

وقت ارتكابه للجریمة في تأدیة وظیفته أو بسببها، وبالتالي فإن خطأ المصلحة بمفهوم 

القانون الإداري غیر متوفر، والمستأنف علیها غیر مسؤولة والمسؤول عن التعویض هو 

نه المرفق وبالتالي انتهى مجلس الدولة إلى وجود خطأ شخصي لا یسأل ع. ''الفاعل نفسه

  .62العام

في حالة الجرائم غیر العمدیة، مثل القتل الخطأ والجروح الخطأ : الجرائم غیر العمدیة/ 2

والحریق الخطأ نكون في أغلب الأحیان أمام خطأ مرفقي، إذا ارتكب الخطأ أثناء ممارسة 

الوظائف، لكن إذا ارتكب خارج ممارسة الوظائف نكون أمام خطأ شخصي، وتسأل عنه 

دارة بالرغم من ذلك في بعض الحالات بسبب أنه لا یمكن فصله عن الوظیفة فهو لم یكن الإ

  .لیرتكب لو لا الوظیفة

في قضیة  22/01/1977وهذا ما قررته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ        

  :صایغي ضد المستشفى المدني بالأخضریة وتتمثل وقائع القضیة فیما یلي

طبیب بانتاف یعالج الضحیة صایغي بمستشفى الأخضریة ثم واصل علاجه كان ال      

بالمنزل مرتكبا إهمالا في العلاج و سبب له جروحا غیر عمدیة وتوبع الطبیب بانتاف أمام 

محكمة الجنح بتیزي وزو والتي حكمت علیه بشهر حبس موقوف التنفیذ على أساس الجروح 

  .الخطأ طبقا لقانون العقوبات

أب الضحیة دعوى أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر طالبا التعویض عن  رفع-   

الأضرار اللاحقة بولده رشید فأصدرت الغرفة الإداریة قرارا رفضت بموجبه الدعوى لعدم 

  .التأسیس

                                                           
الخطأ الجزائي العمدي خطأ شخصیا رغم وجود رابطة بسیطة كاستعمال وسائل المرفق  تعتبرجد عدة أمثلة قضائیة تو  -62

ارتكاب دركي لجریمة عمدیة لدوافع عاطفیة محضة و بسلاحه الشخصي أو ارتكاب رجل إطفاء لحریق عمدي : ومن أمثلته

لحسین بن : راجع. على خبرته المهنیة المكتسبة بسبب المرفق خارج الخدمة وبدون وسائل الخدمة رغم اعتماده في الجریمة

  .و ما بعدها 176الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، 
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رفع أب الضحیة استئنافا ضد القرار أعلاه أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى و الذي -  

لیة مرفق المستشفى، و وجود خطأ شخصي ولأنه لا یمكن فصل الخطأ قضى بمسؤو 

الشخصي للطبیب عن المرفق فالضرر لم یكن لیحدث لو لا المرفق وقد سبب قراراه بما 

حیث مبدئیا في مادة القتل الخطأ والضرب والجرح غیر العمدیین تعتبر معاینة '' : یلي

حیة ضروریة لتبریر حكمه وتبعا لتلك القاضي الجزائي المتعلقة بالضرر اللاحق بالض

الشروط یجب أن یكون لها قوة مطلقة، وأن الضرر اللاحق بالضحیة یعتبر عنصرا مكونا 

  .للجریمة

حیث أن الضرر الذي طلب المدعو صایغي رشید التعویض عنه تسبب فیه الطبیب بانتاف 

  .الملحق بمستشفى الأخضریة

یلة بالمستشفى وبموجب ضمیره المهني اضطر حیث أن هذا الأخیر عالج صایغي لمدة طو 

  .الضحیة في مسكن والدیها رقدللتوجه عدة مرات إلى م

حیث أن هذا لم یمنع القاضي الجزائي من محاسبته عن عدم الحذر أو الإهمال المنسوب 

  .إلیه

حیث أنه بالنتیجة لم یكن باستطاعة الطبیب بانتاف لو لا المرفق الاتصال بالمریض ولا 

  .الفرصة له للتوجه إلى مرقده ولا التسبب في إصابته بجروح غیر عمدیة إتاحة

وتبعا لتلك الشروط لا یمكن النظر إلى هذا الخطأ الشخصي المجازي عنه بقرار       

فمسؤولیة المستشفى هنا قائمة على . ''...جزائي كأنه معدوم من أیة علاقة مع المصلحة

رسة الوظیفة والذي لا یخلو من أیة علاقة مع أساس الخطأ الشخصي المرتكب خارج مما

وجود علاقة ولو بسیطة بین الخطأ الشخصي وأن المرفق هو الذي أتاح للموظف .( الوظیفة

   .63)فرصة ارتكاب الخطأ

                                                           
  .ویمكن أن نمیز بین الخطأ الشخصي و بعض الصور المشابهة  كالاعتداء المادي و حالات تجاوز السلطة -63

اعتبره القضاء خطأ شخصیا ثم ): حریة أساسیةالاعتداء على ملكیة خاصة أو ( الخطأ الشخصي و الاعتداء المادي  -

  .تراجع عن ذلك لیعتبره خطأ مرفقیا إذ لو لا العمل بالمرفق لما ارتكب العون العمومي هذا الاعتداء المادي
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نأخذ أمثلة عن القضاء الإداري الفرنسي وعن القضاء الإداري : أمثلة عن القضاء الإداري

  .الجزائري

أول استعمال لهذه التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي كانت : سيالقضاء الإداري الفرن -

الذي نزع اختصاص المحاكم  1973/ 30/07الصادر في  Pelletier بیلیتيفي حكم 

العادیة في دعاوى المسؤولیة ضد الأعوان العمومیین وإسنادها لاختصاص القضاء الإداري 

أن السلطات العسكریة أثناء الأحكام : يوبذلك استوجب التمییز وتتمثل وقائع هذه القضیة ف

الذي رفع دعوى أمام المحكمة المدنیة ضد . بیلیتيالعرفیة صادرت صحیفة یصدرها السید 

. قائد المنطقة العسكریة وضد مدیر مقاطعة لواز طالبا إلغاء الحجز والحصول على تعویض

ا العمل إداري ومن ثم فأصدر مدیر المقاطعة قرار التنازع و حكمت محكمة التنازع بأن هذ

ینعقد الاختصاص لمجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر الخطأ المنسوب لمدیر المقاطعة 

  . 64والقائد العسكري هو خطأ مرفقي

 أنغيفي قضیة  03/02/1911كما ظهرت التفرقة في حكم مجلس الدولة في       

Anguet لأخطاء والمسؤولیتین لتحل مشكلة جدیدة تتمثل في تعدد الأخطاء والجمع بین ا

ذهاب السید أنجي إلى مكتب البرید لاستلام حوالة : المرفقیة والشخصیة وتتلخص وقائعها في

ولكن المكتب أغلق أبوابه المخصصة للجمهور قبل الوقت المحدد، فأشار علیه أحد 

ن الموظفین بالخروج من الباب المخصص للعاملین فلما هم بالخروج اشتبه فیه فدفعاه عاملا

وقد أثارت هذه القضیة التساؤل عن . بعنف ضنا منهما أنه لص مما أحدث كسرا في ساقه

فأجاب مجلس الدولة الفرنسي بالإیجاب مقدرا أن مسؤولیة الأعوان الناشئة . إمكانیة الجمع

عن خطئهم الشخصي لا تعفي الإدارة المسؤولیة عن الخطأ المرفقي الذي تسبب في الضرر 

قبل موعده بسبب فساد الساعة المعلقة في المكتب و وجود قطعة الحدید  وهو إغلاق المكتب

                                                                                                                                                                                     

یرتبط الخطأ الشخصي بعیب الانحراف في استعمال السلطة متى كان الهدف : الخطأ الشخصي وحالات تجاوز السلطة -

  .داه یبقى خطأ مرفقیاالانتقام وما ع
  .124-123عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -64
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وبالتالي كان أو حكم یخرج عن قاعدة عدم الجمع بین . في الباب مركبة تركیبا سیئا

  .65المسؤولیتین

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي في التوسع في مفهوم الخطأ المرفقي على حساب الخطأ      

قه القانون العام في ذلك على أساس أنه یؤدي إلى عدم الشعور الشخصي، ولم یوافقه ف

فبدأ مجلس الدولة . بالمسؤولیة لدى الأعوان العمومیین كما یؤدي إلى تبدید الأموال العمومیة

  .یجیز رجوع الإدارة على الموظفین لمسؤولیتهم عن أخطائهم الشخصیة

لمادة الإداریة في الجزائر أغلب تبنى القضاء الفاصل في ا: القضاء الإداري الجزائري -

وهكذا . القواعد والمبادئ التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي ومنها التفرقة بین الخطأ المرفقي

أقرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر في قضیة وفاة مواطن بعد دهسه بسیارة عسكریة 

الح زوجته و أولاده، بعد أن حكمت المحكمة المدنیة على السائق شخصیا بتعویض لص -

أن الخطأ المتصل بالوظیفة أو المرفق اتصالا وثیقا یعتبر  -فرجع السائق على وزارة الدفاع

خطأ مرفقیا لا شخصیا، لاستعمال وسائل المرفق وكذا ارتكاب الخطأ أثناء القیام بواجبات 

  .66الوظیفة

العمل، جنایة من واعتبر مجلس الدولة جریمة القتل العمد بمسدس خارج أوقات       

القانون العام ولا علاقة لها بالوظیفة وبالتالي فإن مسؤولیة التعویض عن الضرر الناتج عن 

  .67هذا الفعل تقع على عاتق الفاعل أي الدركي ولیس الإدارة

  :المبحث الثاني

  الخطأ المرفقي وحالاته

راد بالضرر، سواء أي ما هي الأفعال التي یتجسد فیها هذا الخطأ والتي تصیب الأف     

  . أمكن نسبة هذه الأعمال لموظف معین أو لم یمكن

                                                           
  .124نفس المرجع، ص  -65
  .128نفس المرجع، ص  -66
  .وما بعدها 91، ص 1999/ 02/ 01بتاریخ  146043، قرار رقم 2002مجلة مجلس الدولة، العدد الأول،  -67
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ذي لو كان اللذي ینسب إلى المرفق العام حتى و هو الخطأ ا: تعریف الخطأ المرفقي      

في   faute de serviceیرجع اصطلاح الخطأ المرفقي و . قام به مادیا أحد الموظفین

ة أمام مجلس الدولة الفرنسي في مذكراتهم التي الفقه الإداري الفرنسي إلى مفوضي الحكوم

والمفوض  1895سنة   Romieuقدموها بمناسبة قضایا المسؤولیة، لاسیما المفوض

Teissier  190468ثم تبناه مجلس الدولة ابتداء من سنة  ،1903سنة.  

 ویقوم الخطأ هنا على أساس أن المرفق العام ذاته هو الذي تسبب في الضرر، لأنه لم     

یؤدي الخدمة العامة وفقا للقواعد التي یسیر علیها، سواء أكانت هذه القواعد وضعها المشرع 

والقاعدة التي یسیر علیها مجلس . أو سنها المرفق لنفسه أو یقتضیها السیر العادي للأمور

الدولة الفرنسي هي التوسع في صور الخطأ المرفقي وتبعا لذلك فكل ما لا یعتبر خطاء 

      .69خطأ مرفقیاشخصیا هو 

فهذا الخطأ یرتكبه العون العمومي وتسأل . لم یتعرض الفقه و القضاء الجزائریین لتعریفه    

أن أساتذة '' :عنه الإدارة العامة التي یتبعها وبشأن صعوبة التعریف یقول العمید أحمد محیو

المرفقي، فهو  القانون وأعضاء المحاكم متفقون حول التقریر بأنه من الصعب تعریف الخطأ

  .70''...مرتبط بالحالة وأن دراسة الخطأ المرفقي ترجع إلى جرد مختلف تجاوزات الإدارات

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06من الأمر  42وبالرجوع إلى المادة     

یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه '' :العامة نجدها تنص على أنه

  .71كان ذلك خارج الخدمةولو 

فالخطأ المرفقي حسب . ''كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق محترم     

  .المشرع هو قیام العون العمومي بعمل لا یتنافى مع الحرمة المرتبطة بالوظیفة

                                                           
  .140-139سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -68
  .141-140ص  ،الطماوي، مرجع سابق سلیمان محمد -69
  . 215-214أحمد محیو، مرجع سابق، ص   -70
، تشیر الإدارات العمومیةساسي النموذجي لعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأ 59- 85من المرسوم  22المادة  -71

  .لنفس الفكرة
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ام الخطأ المرفقي في إحدى تجلیاته یرتبط بقی :حالات الخطأ المرفقي وتقدیره: المطلب الأول

العون العمومي بعمل لا یتنافى مع حرمة الوظیفة والمرفق العام وإن كان هذا الاستنتاج لیس 

، ونتعرض هنا لحالاته وكیفیة الات نكون خلالها أمام خطأ مرفقيوقد وضع الفقه ح. مطلقا

  .تقدیره

  حالات الخطأ المرفقي/ أولا 

المرفق ) عمل إیجابي(ا یؤدي تحدث هذه الحالات عندم :التنظیم السیئ للمرفق العام/ 1

غلق باب المكتب قبل الموعد : خدماته على وجه سيء أو وجود خلل في تنظیمه مثل

أو . 72القانوني أو وجود عیب في الصیانة أو مساس بحریة فردیة أو تقدیم معلومات خاطئة

  .73عدم وجود مرفق مكافحة الحرائق

تأدیة الموظف لواجبه على وجه سيء  یندرج تحت حالة التنظیم السیئ للمرفق العام،    

مثل وفاة شخص نتیجة اعتداء من أحد المرضى المصابین عقلیا بسبب إخلال في واجب 

الرقابة من طرف الممرضین في المستشفى وسوء تنظیم ناتج عن عدم عزل المرضى 

وهو ما جاء في قرار الغرفة الإداریة . العادیین عن المرضى المصابین بأمراض عقلیة

في قضیة مدیر مستشفى بودیس بوهران ضد فریق  16/07/1988لمجلس الأعلى بتاریخ با

  . 74)م.ب(ذوي حقوق الضحیة ) ب(

ولیس من الضروري أن یكون الخطأ مرجعه عمل الموظف أو العون العمومي، فقد      

، یكون عن أشیاء أو حیوانات تملكها الإدارة، كإهمال خیول أو كلاب فتؤدي أضرار بالأفراد

  . أو سقوط طائرة عسكریة نتیجة لإهمال الطیار ومخالفته التعلیمات

                                                           
أحد الجنود یطارد ثورا هائجا و أطلق : یذكر الأستاذ الطماوي بعض الأمثلة من قضاء مجلس الدولة الفرنسي منها -72

علیه رصاصة جرحت أحد الأفراد أو إهمال حیوانات فتؤدي لإحداث أضرار بالأفراد، إصابة موظف بتسمم نتیجة عدم 

سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، : راجع... تهویة المكان الذي یعمل فیه، تنفیذ حكم قضائي قبل أن یصیر قابلا للتنفیذ

  .بعدها وما 144ص 
  .215أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -73
، المجلة القضائیة، العدد الأول، 1988-07- 16، قرار مؤرخ في 52862ملف رقم  ،الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى -74

  .ما بعدهاو  120، ص1991
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عدم الكفاءة وعدم ( اتخاذ الإدارة موقفا سلبیا عن وینتج: التسییر السیئ للمرفق العام/ 2

مثل عدم . بامتناعها عن تصرف معین یدخل ضمن واجبات یملیها علیها القانون) التمكن

  . لواجب الصیانة أو الامتناع عن تنفیذ القوانین والتنظیمات القیام بأشغال عمومیة أو الإهمال

ویندرج تحت حالة التسییر السیئ للمرفق العام  بتر ساق لمریض في المستشفى بسبب      

الإهمال المتعلق بوضعیة العلاج ومراقبة المریض طبیا وهو ما أكدته المحكمة العلیا في 

أو توظیف . 75لمستشفى الجامعي بسطیففي قضیة مدیر ا 30/06/1990قرار بتاریخ 

الإدارة لموظف في شروط غیر نظامیة ولم تنتبه إلا بعدة مدة لتصحیح خطئها وقدر صرح 

كما ینتج هذا النوع من الأخطاء عن إهمال . 76المجلس الأعلى بأن هذا یشكل خطأ مرفقیا

یؤذي المرضین أو من في حكمهم لحراسة المرضى كحراسة مصاب بمرض عقلي حتى لا 

في قضیة المركز الإستشفائي  13/01/1991نفسه وهو ما قضت به المحكمة العلیا بتاریخ 

عن الغرفة  21/01/1989بسطیف ضد فریق ك ومن معهم بتأیید القرار الصادر في 

الإداریة لمجلس قضاء سطیف القاضي على المستشفى بالتعویض بسبب انتحار مریض 

جلس الدولة استعمال الممرضین لقارورة محلول لقاح وفي قضیة أخرى اعتبر م. بالمستشفى

خطأ مرفقیا یتمثل في سوء سیر المرفق العام وعبر ) أدت لوفاة شخص(لا تحمل أي إشارة 

 03/06/2003عن ذلك بعبارة إهمال في سیر المصلحة الاستشفائیة وهذا في قرار بتاریخ 

كما اعتبر مجلس الدولة  .في قضیة القطاع الصحي بعین ولمان ضد ورثة المرحوم ش م

تصرف الطبیب والممرضین بعدم فحص شخص ما وتقدیم العلاج له یعتبر خطأ مرفقیا 

) ر.ب(قضیة  06/01/2004قرار بتاریخ (وإهمالا یشكل سوء سیر للمستشفى العمومي 

  .77ومن معها ضد مدیر مستشفى هواري بومدین بسوق أهراس

                                                           
یة، العدد الأول، ، المجلة القضائ30/06/1990، قرار مؤرخ في 65648الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم  -75

  .و ما بعدها 132، ص 1992
  .216- 215أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -76
  .171- 169لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -77
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ترتبط بعنصر متروك لتقدیر الإدارة العامة وهو : عدم سیر المرفق العام أو سیره ببطء/ 3

اختیار وقت تدخلها بحیث تبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم و بغیر مبرر مقبول مثل 

تمادى في تقدیم إسعافات  أو. التأخر في إصدار أمر أو الرد على طلب أو إرسال محضر

ویندرج تحت حالة             .                   أولیة لتلمیذ وقع له حادث داخل مدرسة

عدم تأدیة المرفق لخدماته أو جموده امتناع الإدارة عن أداء واجب یرى مجلس الدولة 

  .الفرنسي أنها ملزمة قانونا بأدائه إذا كان هذا الامتناع والجمود أن یصیب الأفراد بأضرار

قة غیر مباشرة إلى وبهذه الكیفیة استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن یمد رقابته بطری     

كیفیة مزاولة الإدارة لسلطتها التقدیریة إذا زاولت هذه السلطة على نحو یلحق أضرار بالأفراد 

. دون وجه حق حتى وإن كان عمل الإدارة لا یندرج تحت وجه من أوجه عدم المشروعیة

صرفات فكثیرا ما یقرر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الإدارة عن امتناعها عن القیام بت

  .معینة

مسؤولیة الإدارة عن : وأمثلة قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذه الحالة كثیرة أهمها     

امتناعها عن القیام بأشغال عامة كنسیان إنشاء حاجز یمنع سقوط المارة من طریق مرتفع، 

عامة وجود المنشئات ال(أو عدم قیام الإدارة بأعمال ضروریة لوقایة المواطنین من الفیضان 

ویجب عدم الخلط بین الأضرار الناتجة عن عدم القیام ). وعدم الصیانة على الوجه اللازم

. بأشغال عامة ضروریة أو الإهمال في الصیانة التي تسأل عنها الإدارة على أساس الخطأ

وبین الأضرار الاستثنائیة الدائمة والتي قد تصیب الأفراد نتیجة بعض الأشغال العامة والتي 

  .78عنها الإدارة على أساس المخاطر تسأل

 09/03/2004ومن قضاء مجلس الدولة الجزائري حالة جمود المرفق العام قراره بتاریخ     

یقضي بمسؤولیة القطاع الصحي لمجانة ) قضیة ه ع ضد مدیر القطاع الصحي بمجانة(

 على أساس خطأ مرفقي یتمثل في عدم وجود أي طبیب مختص في القطاع الصحي مما

  :أدى إلى وفاة الجنین وتتمثل أهم وقائع وإجراءات القضیة فیما یلي

                                                           
  .و ما بعدها 146سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -78
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فاجأ المستأنفة المخاض لاقتراب أجل الوضع فنقلت على جناح  11/07/2000بتاریخ  - 

السرعة إلى العیادة المتعددة الخدمات ببلدیة أولاد دحمان لأجل وضع حملها، وعلى إثر ذلك 

، ولما حان أجل الوضع، استعصى على الفرقة العاملة بقیت لیلة واحدة دون تلقي أي علاج

الواقعة '' عیادة أخروف''بالعیادة تولیدها، فقاموا بنقلها وتحویلها إلى العیادة الخاصة المسماة 

كلم شرق مدینة البرج، أین عوین بأن الجنین توفي داخل رحمها، وحفاظا على  5على بعد 

  .ل الجنین حفاظا على حیاتهاحیاتها أجریت لها عملیة قیصریة لاستئصا

رفعت المستأنفة دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سطیف تطلب فیها التعویض  -

  .عن وفاة الجنین وعن الاستشفاء ومختلف الأضرار

أصدرت الغرفة الإداریة أعلاه قرارا برفض الدعوى لعدم  19/02/2001وبتاریخ  -

  .التأسیس

بإلغاء القرار المستأنف  أعلاه أمام مجلس الدولة، الذي قضى فرفعت استئنافا ضد القرار -

فصلا من جدید الحكم على القطاع الصحي بمجانة ولایة برج بوعریریج بأن یدفع لها و 

  .دج عن الأضرار اللاحقة بها 300000تعویضا قدره 

وقد اعترف مجلس الدولة بوجود خطأ مرفقي في جانب المستشفى لكن دون ذكره      

ة والمتمثل في عدم وجود طبیب مختص لأمراض النساء والتولید، وجاءت أسباب صراح

  :القرار كما یلي

حیث أنه یستخلص من عناصر الملف بان المستأنفة قد أدخلت القطاع الصحي برج ''

دقیقة لیلا من أجل وضع  50و  10على  11/07/2000بوعریریج عیادة الولادة یوم 

التابع للقطاع الصحي '' ف'' هادة الطبیة المسلمة من الحكیم جنینها، كما یثبت ذلك في الش

 11وعلى الساعة  12/07/2000حیث أنه في الیوم الموالي لدخولها، . ببرج بوعریریج

صباحا، طلب منها الذهاب إلى المستشفى الجامعي بسطیف نظرا لعدم وجود أي طبیب 

  . مختص في القطاع الصحي
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بأن تحویلها یكون لعیادة خاصة، وهي عیادة أخروف حیث قرر ذوي حقوق الضحیة     

  . ونصف 12الطاهر عن طریق سیارة الإسعاف أین دخلت في الیوم نفسه على 

حیث أن عدم وجود طبیب مختص في أمراض النساء لدى القطاع الصحي، جعل     

  .تحویل العارضة ضروري نظرا لعدم التكفل بها

ة الخاصة، كان جنینها میتا وهذا ما یستخلص من حیث أنه وعند دخولها إلى العیاد    

الشهادة الطبیة المسلمة من طرف الحكیم أخروف الذي شهد بأنها على إثر دخولها 

  .المستشفى أجریت لها عملیة جراحیة لإنقاذ الأم

حیث أن مسؤولیة القطاع الصحي ثابتة في قضیة الحال، وبالتالي فالدفع یكون في     

  .محله

قضاة مجلس قضاء سطیف لما قرروا رفض الدعوى لعدم التأسیس فقد أخطأوا حیث أن     

  .في تقدیر الوقائع وفي تطبیق القانون

  . 79''...وبالتالي یتعین إلغاء القرار المستأنف

التي تؤدي مباشرة إلى إصابة الأفراد الات المادیة یتجسد فیها الخطأ و وإذا كانت هذه الح    

فالخطأ . كیفیة تقدیر الخطأ المرفقي من حیث كنه وجوهرهبضرر، فإنه یجب أن نحدد 

  ).قرار إداري أو عمل مادي( المرفقي یختلف باختلاف العمل المنسوب للإدارة العامة 

  :تقدیر الخطأ المرفقي /ثانیا

إذا كان مرجع الضرر قرار أصدرته الإدارة  :في حالة القرارات الإداریة غیر المشروعة/ 1

و رفض الترخیص بمزاولة مهنة معینة أو قرار هدم منزل أو إغلاق كقرار فصل موظف أ

بسبب عدم المشروعیة فهنا نكون أمام خطأ ... محل أو فرض قیود معینة على نشاط فردي

الإجراءات، عیب الاختصاص عیب السبب المحل وعیب الهدف والغایة أو عیب الشكل و (

                                                           
ه على أساس أنه حالة أخرى قد ذكر و . وما بعدها 172یخ أث ملویا، مرجع سابق، ص ذكره الأستاذ لحسین بن الش -79

  . لكن هي حالة لجمود المرفق. تضاف للحالات الثلاث
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دارة قد خرجت عن أحد تكون هذه الإفإذا اتخذت الإدارة قرارا غیر مشروع ). الانحراف

  .80هو احترام القوانین بمعناها الواسعواجباتها و 

مخالفة القرار الإداري لقاعدة حجیة الشيء : ویتخذ عیب مخالفة القانون تطبیقات أهمها     

عدم تنفیذ الأحكام ضدها أو الامتناع عن (المقضي التي تفرض نفسها كعنوان للحقیقة 

، أو الامتناع عن تطبیق القانون أو مخالفة المبادئ العامة للقانون )ذها مثلاالمعاونة في تنفی

ففي كل هذه الحالات تترتب مسؤولیة الإدارة العامة إذا سببت ضررا نتیجة . كمبدأ المساواة

أما عیب الانحراف فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي فقد عوض في حالات . هذه المخالفة

هندسین من حقوقه لصالح مهندس آخر أو رفض ترخیص بسبب قرار حرمان أحد الم: مثل

أمام عیب الاختصاص والشكل فلم یأخذ مجلس الدولة بالقاعدة على إطلاقها وقرر . الانتقام

عن التعویض في حالتي إتیان الموظف عملا لیس من اختصاصه إطلاقا، هو أو غیره في 

. فصل موظف من جهة غیر مختصة مثل قرار منع أحد المواطنین البناء أو. ذات الإدارة

وكذلك الأمر بالنسبة لعیب الشكل فلا یجعله مجلس الدولة الفرنسي مصدرا للمسؤولیة إلا إذا 

  .81كان الشكل جوهریا وأساسیا مثل فصل موظف دون استشارة مجلس التأدیب

في الجزائر، أقرت بعض النصوص القانونیة مسؤولیة الإدارة عن قراراتها غیر      

شروعة إذا رتبت هذه القرارات الإداریة أضرارا أصابت الغیر وكل معني بذلك القرار، وهذا الم

المعدل في  1996طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة على أساس الخطأ هذا ما أقره دستور 

التعسف استغلال النفوذ و یعاقب القانون على '' :التي نصت على أن 25في المادة  2020

  .82''استعمال السلطةفي 

                                                           
  .158- 157سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص : راجع -80
  .ما بعدهاوصض 159نفس المرجع، ص  -81
من  24، والمادة 1996من دستور  22، المادة 1989من دستور  22، المادة 1976من دستور  72المادة كذلك  -82

  .2016التعدیل الدستوري لسنة 
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ینظم العلاقات بین الإدارة  1988جویلیة  4المؤرخ في  88/131وكان المرسوم       

منه مسؤولیة الإدارة عن فعل قراراتها دون تمییز بین القرارات  39والمواطن قد أقر في المادة 

  .المشروعة وغیر المشروعة إذا تسببت في ضرر للمواطن

ن الأضرار اللاحقة بالمواطن جراء القرارات غیر وقد أقر القضاء الإداري التعویض ع      

في  19/02/2001المشروعة للإدارة في عدة قرارات وهكذا نجد قرار مجلس الدولة بتاریخ 

قضیة ق أحمد ضد المدیر العام للمكتب الوطني للأرصاد الجویة قضى بتأیید القرار 

ي حكم على المستأنف علیه المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر الذ

بدفع للمستأنف خمسون ألف دینارا تعویضا عن الضرر اللاحق به على أساس ) الإدارة(

ونجد . والذي ألغي في إجراءات سابقة) قرار نقل(الخطأ الناتج عن قرار إداري غیر مشروع 

أن مجلس الدولة یقضي بأحقیة المتضرر من قرار إداري غیر مشروع في التعویض ما 

أما في حالة عدم ثبوت عدم . 83امت عدم المشروعیة ثابتة بموجب قرار قضائي نهائيد

المشروعیة بقرار قضائي والذي یرجع إلى عدم رفع دعوى الإلغاء أو فوات أجل رفعها فإن 

القاضي یرفض الحكم بالتعویض معتبرا القرار الإداري في هذه الحالة صحیح منتج لآثاره 

  .یض عنه حتى لو تسبب في ضرر ماوبالتالي لا یمكن التعو 

بإلغاء قرار الغرفة الإداریة  09/03/1985وفي هذا قضى المجلس الأعلى بتاریخ      

لمجلس قضاء الجزائر المتضمن تعویض المدعین عن ملكیتهم الموضوعة تحت حمایة 

قراره  واستند المجلس الأعلى في. الدولة بموجب قرار الوالي مع تعیین خبیر لتقییم ملكیتهم

إلى كونه سبق وأن رفض دعوى الإبطال في قرار الوالي أعلاه لفوات المیعاد، وعلى ذلك لا 

یمكن القضاء بالتعویض حتى ولو ثبت الضرر، ما دام القرار الإداري لم یعد قابلا 

حیث أن '': للمخاصمة بواسطة دعوى الإبطال، وجاء تسبیب المجلس الأعلى كما یلي

عن في الوقت الملائم من أجل تجاوز السلطة في القرار الذي أضر المتقاضي الذي لم یط

به، لا یحق له التمسك بعدم شرعیة هذا القرار تدعیما لدعوى التعویض هذا من جهة، ومن 

                                                           
  . 299- 298لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -83
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جهة أخرى فإن القرار المضر عندما یصبح نهائیا مع جمیع النتائج المالیة التي هي جزء لا 

على عدم شرعیة القرار الإداري الذي أضر به  یتجزأ من، یجعل طلب المتقاضي المبني

  .84''...والرامي إلى الحكم له بتعویض، غیر مقبول

وهو ما یستنتج منه أن تحصین القرار الإداري لفوات أجل الطعن بالبطلان، یجعل      

أي لا یمكن . المتضرر منه لیس باستطاعته المطالبة بالتعویض على أساس البطلان

  .على الخطأ تأسیس طلب التعویض

حیث أن '' :بقوله 11/03/2003وأكد مجلس الدولة هذا الاجتهاد في قرار له بتاریخ      

القاضي الإداري الذي رفعت أمامه دعوى القضاء الكامل لا یمكنه تقدیر الوقائع ما دام 

ئج القرار الإداري بالتجمید لرخصة البناء لم یكن محل طعن بالإبطال، وأنه لا یمكن تقدیر نتا

وضعیة مكرسة بموجب قرار، ما دام أن هذا القرار ینتج أثره لأنه لم یعرض على رقابة 

قانونیته، وأنه بالنتیجة یتعین إلغاء القرار المستأنف من حیث أنه فصل في وقائع مكرسة 

بموجب قرار لم یطعن في قانونیته أمام قاضي إداري، وأنه یتعین رفض دعوى المستأنف 

  .85''انهالكونها سابقة لأو 

القضاء الإداري لا یتقید بقاعدة صماء جافة وإنما یقدر  :في حالة الأعمال المادیة/ 2ب

  :فیما یلي 86ویحددها وفقا لاعتبارات نذكر أهمها. الخطأ حسب كل حالة

ما یكون خطأ في الظروف : مراعاة ظروف الزمان الذي یؤدي فیه المرفق العام خدماته/ أ

ه كذلك في الظروف الاستثنائیة كالحرب أو الثورة أو القلاقل أو العادیة، لا یمكن اعتبار 

  . الوباء

                                                           
  .300لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -84
صحیح أن القرار الإداري لا . وما بعدها 148، ص 2003قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سنة  -85

فوات أجل الطعن، وبالتالي تنتفي علیه عدم المشروعیة التي یقررها القضاء الإداري والتي  یستطیع الطعن فیه بالإبطال بعد

كان سیؤسس علیها المسؤولیة على أساس الخطأ، لكن لا یمكن أن یعفى من تسبب في الضرر من التعویض ولو كان 

  ...   قراره مشروعا
  .هاو ما بعد 168سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص : راجع -86
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في إحدى  كورناي Corneilleیقول مفوض الحكومة في مجلس الدولة الفرنسي      

تقالید تتولد من عادیة یؤدي خدماته وفقا لقواعد و لأن المرفق في الظروف ال...''مذكراته 

ه القواعد والتقالید نتیجة لحدث خارجي كالحرب، فإنه یصبح الخبرة الیومیة، فإذا ما انقلبت هذ

من المتعذر إن لم یكن من المستحیل على المشرفین على إدارة المرفق أن یراعوا تلك 

كورناي وقد راعى مجلس الدولة الفرنسي ظروفا أخف من تلك التي أشار إلیها . ''...القواعد

  هل كان ذلك في اللیل أو النهار؟: رمنها مثلا الساعة التي وقع فیها الفعل الضا

كلما كان المرفق العام  :مراعاة ظروف المكان الذي یؤدي فیه المرفق العام خدماته/ ب

یؤدي خدمات في مكان أو إقلیم نائي، فإن مجلس الدولة الفرنسي یتشدد في درجة الخطأ 

دینة لأن أكثر مما كان المرفق العام یؤدي خدماته في مكان قریب أو في مركز الم

وهكذا كان مجلس . الصعوبات التي یواجهها في الحالة الأولى أشق منها في الحالة الأولى

الدولة الفرنسي یتشدد في درجة الخطأ في الخطأ المرتكب في السجون الموجودة في 

  .المستعمرات فیتساهل معها أكثر مما لو تعلقت بالسجون الموجودة في فرنسا مثلا

كلما كانت أعباء المرفق العام  :موارده لمواجهة التزاماتهمرفق العام و مراعاة أعباء ال/ ج

كبیرة و كانت موارده و وسائله قلیلة كلما تطلب مجلس الدولة الفرنسي درجة من الخطأ كبیرة 

  .تتناسب مع هذه الأعباء

 Grimaudغریمو وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا الاعتبار في قراره في  قضیة      

أن شجرة مغروسة على جانب طریق عام : التي تنحصر وقائعها فيو  1926مارس  20في 

سقطت على سیارة خاصة وجرحت بعض ركابها، فتقدموا بطلب التعویض لإهمال الإدارة 

إن سلطة القاضي في '' ویقول مفوض الحكومة في هذا الصدد . صیانة الأشجار العامة

رة أن تتعهد بها الأشغال العامة واسعة إلى حد تقدیر درجة الصیانة التي یجب على الإدا

جمیع الأخطاء المنسوبة إلیها،  كبیر فله أن یقدر الصعوبات التي تعانیها الإدارة لكي تواجه

أن یراعي ما لدیها من وسائل فعلیة تستعین بها على ذلك، ودرجة نقص هذه الوسائل عن و 

ویجب علیه فوق ذلك أن یبحث طبیعة  تلك التي كانت تؤدي إلى أداء المهمة على أتم وجه،
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المرفق، وعدد المستفیدین منه، وما إذا كان عددهم یسمح ببذل التضحیات المطلوبة لكي 

  . تكون الصیانة على أتم وجه

فإذا كان الأمر یتعلق بشجرة ضخمة، في قلب الریف، و یرجع سبب سقوطها إلى عیب      

اء بأن الإدارة الملزمة بالإشراف على الطریق فإن الإدع... داخلي في مكان عال من جذعها

العام قد أهملت أداء واجبها إذا لم تفحص هذه الشجرة یكون بمثابة تحمیلها بعبء ثقیل على 

وقد . ''التزاماتها في غایة من الصرامة لا یسمح به ما بین یدیها من وسائل لأداء واجباتها

یحكم بمسؤولیة الإدارة لأنها لم ترفع من أخذ مجلس الدولة بهذه التوجیهات ولهذا رفض أن 

الطریق العام وعاء خشبیا وضعه مجهول في وسط الطریق لیلا مما أدى براكب دراجة أن 

وقوع الحادث مباشرة بعد وضع الوعاء الخشبي والمشرف على ( یصطدم به فیصاب بجروح 

  ....الصیانة كان علیه أن یراعي بضعة كیلومترات

جلس الدولة یكرس فكرة أن الإدارة تكون مسؤولة عن كل خطأ یمكن وبالتالي فإن م     

تجنبه بالحرص العادي وغیر مسؤولة إذا كان لا یمكن تجنبه إلا باتخاذ إجراءات غیر 

  .عادیة

یفرق مجلس الدولة الفرنسي بین ما إذا كان : مراعاة موقف المضرور تجاهه المرفق/ د

وبصفة عامة . في الضرر أو غیر مستفید منهالمضرور مستفیدا من المرفق الذي تسبب 

یتطلب مجلس الدولة درجة من الخطأ أكبر عندما یكون المضرور مستفیدا من المرفق، 

فالمستفید من المرفق . ولكنه یتساهل في درجة الخطأ إذا كان المضرور لا علاقة له بالمرفق

  .یسعى للحصول على خدمات من المرفق فعلیه أن یتحمل بعض الأعباء

هذا أهم مظهر لقضاء مجلس الدولة، : مراعاة طبیعة المرفق و أهمیته الاجتماعیة/ ه

وتقدیره للخطأ هنا یكون حسب الأهمیة الاجتماعیة لبعض المرافق العامة، فیتشدد في الخطأ 

ویتطلب أن یكون الخطأ جسیما أو یضیف صفات أخرى . المنسوب إلیها حسب هذه الأهمیة

لوضوح وعلى درجة خاصة من الخطورة، أو أن جسامة الخطأ مثل أن الخطأ ظاهر ا

  ... الشرطة، الصحة، الضرائب، مكافحة الحرائق: ومن هذه المرافق. استثنائیة
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في القانون المدني یكفي لانعقاد المسؤولیة عن الضرر وجود خطأ أیا : درجة الخطأ/ 2

الحالات یستلزم لقیام  كانت درجته، أما في القانون الإداري فالأمر یختلف، ففي بعض

  .مسؤولیة الإدارة العامة وجود خطأ جسیم وفي حالات أخرى یكتفي بخطأ بسیط أو یسیر

والخطأ الجسیم هو الخطأ الظاهر الخطورة مثل توقف عمال مكافحة الحرائق عن      

واشتراط الخطأ الجسیم لترتیب مسؤولیة الإدارة بفعل بعض الأنشطة مرتبط . نشاطهم  للأكل

بصعوبة وخطورة ممارسة هذه النشاطات وهذا بخلاف الخطأ البسیط الذي یرتبط بالأنشطة 

  .87السهلة ومن هذه الأنشطة وضع لوائح الضبط الإداري

فالقضاء یمیز حسب درجة الجسامة لوضع نوع من التدرج بین الخطأ البسیط و الخطأ     

ي تقوم في عمل عادي سهل الأداء الجسیم، وهذا التمییز یرتبط بطبیعة الأنشطة، فتلك الت

ترتب المسؤولیة الإداریة على أساس خطأ بسیط بینما المعقدة والصعبة وذات الخطورة لا 

فیبدو من الإنصاف والملائم أن یستفید . 88ترتب المسؤولیة إلا على أساس الخطأ الجسیم

نشاطات الممارسة المرفق العام من حد معین للسلوك الحر المعفي من المسؤولیة إذا كانت ال

  . صعبة

وتقدیر وقیاس ما یعد خطأ جسیما هو بالطبع أمر نسبي یختلف تقدیره من شخص إلى      

آخر ولهذا فإن الأصل هو تقدیر القاضي وحده وهو یأخذ في الحسبان ما یمكن توقعه من 

غیر أنه من اللازم التذكیر أن . عنایة متوسطة من مرفق تواجه نشاطاته صعوبات خاصة

  .الخطأ الجسیم لم یعد مطلوبا إلا في حالات ضیقة جدا

یتجسد النشاط الطبي في المؤسسات العمومیة یتضمن نوعین من : المستشفى العمومي /أ

النوع الأول هو العمل الذي لا یضطلع به إلا الطبیب أو الجراح ومن ذلك : الأعمال

والنوع الثاني هو العمل الذي ... تشخیص المرض، تحدید العلاج، إجراء العملیات الجراحیة

                                                           
  .341عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -87
  .216ص  مرجع سابق، أحمد محیو، -88
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إشرافه المباشر ضمن شروط تسمح أن یقوم به تحت مسؤولیة الطبیب و یمكن لمساعد طبي 

  ...لهذا الأخیر بمراقبة تنفیذ العمل والتدخل في أي وقت ومن هذه العملیات التخدیر، الحقن

خطأ عملا فیر وقد تقرر في قضاء مجلس الدولة الاكتفاء بالخطأ البسیط إذا كان ال     

والخطأ في هذه الحالات مفترض بحیث . طبي، أي متصلا بتنظیم وتسییر مرفق المستشفى

ومن ذلك الأضرار الناتجة عن استعمال أدوات معیبة، . لا یتحمل المضرور عبء الإثبات

أو نقص في الحراسة، أو الإهمال كالتأخر في فحص جریح بعد وصوله مصلحة 

  .89الاستعجالات

لقضاء الإداري الجزائري فقد اشترط الخطأ الجسیم عندما یتعلق الخطأ بالعمل التقني أما ا    

الصادر من الطبیب أو من في حكمه وهذا في حالات قلیلة أما أغلب الحالات فقد أقام 

  .المسؤولیة عن العمل الطبي على أساس الخطأ دون الإشارة إلى درجته

لس الأعلى سابقا في قرار لها بتاریخ وفي هذا أشارت الغرفة الإداریة للمج    

إلى الخطأ الجسیم بسبب الإهمال في ) قضیة فریق بن سالم عبد الرحیم( 29/10/1977

اعتبرته حیة للمدعو بن سالم عبد الرحیم و عدم تنظیف الجرح والإحجام عن إجراء عملیة جرا

  . 90عملا طبیا

قضیة القطاع الصحي ( 03/06/2003وقد عبر مجلس الدولة في قرار له بتاریخ     

عن الخطأ الجسیم الناتج عن العمل الطبي بعبارة الخطأ الطبي الخطیر ) ل.لبولوغین ضد ع

  .91والواضح وأقام على أساسه مسؤولیة المستشفى

وفي قرارات أخرى نجد مجلس الدولة یقیم مسؤولیة المستشفى دون الإشارة إلى درجة     

. مكین الضحیة من الحصول على التعویض من الإدارةالخطأ فالمهم هو وجود خطأ وهذا لت

في قضیة القطاع الصحي  19/04/1999وهذا ما نجده في قرار مجلس الدولة بتاریخ 

تبین أن الضحیة تعرضت فعلا إلى ... ''وجاء في أسباب القرار أن). ر.بأدرار ضد السیدة ز

                                                           
  .342ص مرجع سابق، عبد القادر عدو،  -89
  .99ص مرجع سابق، لحسین بن الشیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة،  -90
  .100نفس المرجع، ص  -91
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أنها و ... ضع حمل عاديلو ... ات جراحیةعدة أخطأ طبیة مؤكدة وهذا من خلال عدة عملی

ونفس الشيء في قرار مجلس الدولة بتاریخ . ''....تعاني من عاهة دائمة المتمثلة في العقم

. ك.ضد السیدة ع أمحمدفي قضیة المركز الاستشفائي الجامعي سیدي  02/12/2003

حیث أنه و في هذه الحالة فالخطأ المهني یكمن في ... ''وجاء في أسباب القرار ما یلي 

دم الانتباه من طرف الطبیبین الجراح والمخدر، كما أن ظهور علامة بذراع المستأنف ع

حیث أن تدهور الحالة الصحیة للمستأنف . علیها أشار إلى وجود انخفاض في توزیع الدم

  .92''...علیها سببه الخطأ الطبي

الخطأ مادام أن  وتبعا لذلك فإنه لا تهم درجة الخطأ في إقامة المسؤولیة بل المهم وجود     

ونجد مجلس الدولة یتجه نحو مسؤولیة المستشفى على أساس . الضرر هو نتیجة عمل طبي

  .الخطأ البسیط حتى وإن كان من النادر أن یعطي للخطأ هذا الوصف

یفسر تشدد مجلس الدولة الفرنسي في درجة الخطأ فیما یتعلق بمرفق : مصالح الشرطة /ب

ه والظروف التي یعمل فیها، بأسباب تاریخیة تتمثل في أن الضبط إلى جانب جسامة أعبائ

المسؤولیة عن أعمال الضبط لم تتقرر إلا في تاریخ متأخر نسبیا باعتباره نموذجا لنشاط 

إذ كان أول حكم قرر مسؤولیة الإدارة عن أعمال الضبط الإداري هو الحكم . السلطة العامة

ورغم . 93غریكو تومازو Tomaso Greccoفي قضیة  1905فیفري  10الصادر في 

رفض مجلس الدولة المسؤولیة لانعدام الخطأ المرفقي لكنه وضع حدا لمبدأ عدم مسؤولیة 

الدولة عن الأنشطة الأمنیة بصفة قطعیة من خلال عدم تمییزه بین أعمال التسییر المرتبة 

 .94للمسؤولیة وأعمال السلطة العامة غیر المرتبة لها

                                                           
  .103-101نقلا عن لحسین بن الشیخ أث ملویا، نفس المرجع، ص  -92
أصیب السید تومازو غریكو : تتلخص وقائع هذه القضیة في أنه. 186سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -93

رفع المعني دعواه أمام . البناء وهو بیته بعیار ناري حدث هذا أثناء مطاردة مجموعة لثور هارب بسوق الأربعاء بتونس

خلالها إلغاء قرار وزیر الحربیة الذي رفض تعویضه عن ، طلب من 1902جوان  27مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

  .الحادث على أساس أن الخطأ لیس مرفقیا
  .317بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -94
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مال الإدارة إما قانونیة أو مادیة فإذا تعلق الأمر بالنشاط القانوني كما أشرنا أن أع     

فیكفي الخطأ البسیط وذلك لأن الإدارة حین قیامها بتحدید التدابیر للازمة للمحافظة على 

. لا تعترضها صعوبات خاصة...) الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة(النظام العام 

ل الضبط وهي أنشطة الحفاظ على النظام العام في المیدان أما العمل المادي في مجا

فتتطلب نظرا لصعوبة تأمینها تأسیس المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم ومن ذلك 

استعمال القوة لتفریق تجمع أو منع وضع حواجز لعرقلة سیر المرور وهو عمل تقوم به عادة 

ولة الفرنسي خطأ جسیما إهمال الشرطة والدرك الوطني وتطبیقا لذلك اعتبر مجلس الد

سلطات الضبط إعلان حالة الطوارئ وإعلام السكان المهددین بفعل ارتفاع منسوب نهر 

مجلس الدولة الفرنسي ) (السرعة التي یجب اتخاذ القرار تبعا لها بسبب الاستعجال(مجاور 

غیر أن الخطأ البسیط أو . Ville de Rennes(95قضیة مدینة ران  1987جوان  22

الیسیر یكفي لترتیب المسؤولیة في وضعا أكثر سهولة ولا تصطدم في المیدان بأیة صعوبة 

  .96خصوصیة كالحمایة على الشواطئ، أو المطارات

فمثلا . وللتذكیر فإن اشتراط الخطأ الجسیم لا یكون في مصلحة المضرور من النشاط     

ق عیارا تحذیریا لتفریق تجمع، إصابة أحد المارة دون خطأ منه، بطلقة ناریة من شرطي أطل

إذ علیه أن یثبت الخطأ الجسیم للحصول على تعویض ولتجنب هذه المشقة فقد قرر مجلس 

الدولة مسؤولیة الإدارة في هذه الحالة على أساس المخاطر على أساس أن استعمال السلاح 

  . في هذه الحالات یتضمن مخاطر استثنائیة

لذي یقوم به مرفق الشرطة تنفیذا لقرار أو أمر أو نص قانوني والنشاط المادي التنفیذي ا     

  :یمكن تصنیفه إلى صنفین

نشاط مادي دون استعمال السلاح الناري و یشترط القضاء الإداري الخطأ الجسیم  /1صنف

  .لترتیب المسؤولیة وهذا لصعوبة و خطورة هذا النشاط

                                                           
  .345-344عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -95
  .وفي حالة النشاط الإداري و التنظیمي لمرفق الشرطة فإن المسؤولیة تتأسس على الخطأ البسیط -96
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الأولي إذا كانت الضحیة : نشاط مادي باستعمال السلاح و هنا نمیز حالتین /2صنف

مقصودة بالنشاط تؤسس المسؤولیة على الخطأ البسیط و الثانیة إذا كانت الضحیة غیر 

  .97مقصودة من النشاط فتؤسس المسؤولیة على المخاطر

وحدث تطور بأن أقام مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة على أساس مبدأ المساواة أمام       

لإجراء الأمني إلى أضرار خاصة وغیر عادیة لبعض الأعباء العامة متى أدى ا

  .98الأشخاص

وقد أخذت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بهذا التصنیف في قرار لها بتاریخ      

التي أصیب زوجها برصاصة  م.في قضیة وزارة الداخلیة ضد السیدة د 16/02/1976

إذا كانت مسؤولیة مصالح نه و حیث أ ''هو أمام دكانه، وقد جاء في إحدى حیثیاتهطائشة و 

الأمن لا یمكن أن تقام إلا على الخطأ الجسیم، فإن مسؤولیة الدولة قائمة دون وجود أي 

خطأ عندما تستعمل مصالح الأمن أسلحة ناریة قد تشكل مخاطر خاصة بالنسبة للأشخاص 

                          .99''والأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها الحدود العادیة التي یمكن تحملها

في البدایة كان القضاء الإداري الفرنسي یشترط الخطأ الفاضح وذو : المؤسسات العقابیة/ ج

أصبحت  1958الخطورة لإقامة مسؤولیة الدولة عن فعل مرفق السجون لكن منذ سنة 

إهمال في : من تطبیقاتها(متوقفة على خطأ جسیم سواء أصاب الضرر الغیر أو سجینا 

  . 100)راسة سجین خطیر تسبب في وفاة سجین آخر أو تمكن من الانتحارح

فقد أسسها على الخطأ البسیط ) خاصة مجلس الدولة(أما القضاء الإداري الجزائري       

والعبرة بجسامة الضرر فإدارة السجن ملزمة بضمان سلامة المحبوسین ) خطأ في الرقابة(
                                                           

بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري فقد رتب المسؤولیة الشرطة على أساس المخاطر في حالة استعمال السلاح والضحیة  -97

دة لدى القضاء الإداري من الغیر كما رتبها على أساس الخطأ في حالة عدم استعمال السلاح دون أن یطبق القاعدة المعتم

عمور سلامي، مطبوعة معنونة : راجع). في حالة الضحیة من الغیر( الذي یؤسسها على الخطأ الجسیم الفرنسي و 

  .159-158، ص ص 2009/2010بالمنازعات الإداریة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
  .316بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -98
  .316نفس المرجع، ص  -99

رشید : راجع. الأستاذ خلوفي الموظف إذا أصیب بضررویضیف  Rakotoarionvyیرتبط هذا التاریخ بقضیة  -100

  .28خلوفي، مرجع سابق، ص 
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اعتداء وهي مسؤولة على أساس الإخلال بواجب  داخل المؤسسة العقابیة وحمایتهم من كل

  . والذي قد یكون خطأ جسیما أو بسیطا 101الرقابة والحراسة

وإذا كان القضاء الإداري الفرنسي یعتبر الإهمال في حراسة المساجین و حمایتهم خطأ      

ب الإهمال في ممارسة واجة في الجزائر یعتبر أن التهاون و جسیما، فإن قضاء مجلس الدول

ر ضد وزارة العدل .وهو ما قضى به في قضیة ذوي حقوق أ. الرقابة خطأ دون یصف ذلك

حیث أن هذه الإدارة مسؤولة عن أمن : حیث جاء في حیثیات قراره 01/06/2004بتاریخ 

حیث أن تهاون الإدارة في ممارسة . وسلامة كل المحبوسین الذین هم تحت رقابتها وحراستها

  .102مسؤولة عن الحادث الذي وقعهذا الواجب جعلها إذن 

القضاء الإداري الفرنسي یشترط الخطأ الجسیم  :الإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق/ د

  .باعتباره نشاطا صعبا

وتطرقت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا لمسألة مكافحة الحرائق في قرار بتاریخ      

وقد أسس مسؤولیة البلدیة  103خروببمناسبة قضیة بن مشیش ضد بلدیة ال 06/04/1973

على أساس خطأ بسیط یتمثل في عدم وجود تدابیر للضبط البلدي المتعلقة بالألعاب الناریة 

الذي یمنع إنتاجها وبیعها واستعمالها، ورفض إقامة مسؤولیة البلدیة  63/291طبقا للمرسوم 

  )مكافحة الحریق عدم كفایة وسائل(على الخطأ في تنظیم وسیر مرفق مكافحة الحرائق 

وحسنا فعلت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى إذا أقامت المسؤولیة على أساس عدم       

فمجرد إهمال . اتخاذ التدابیر والاحتیاط للازمة لمنع الألعاب الناریة فلم تشر لطبیعة الخطأ

  .الإدارة یعتبر خطأ قیاسا على النتائج الخطیرة المترتبة عنه

أقامت مسؤولیة البلدیة عن الحرائق على أساس  10-11من قانون البلدیة  140المادة      

. عدم اتخاذها الاحتیاطات المفروضة قانونا دون الإشارة لطبیعة الخطأ جسیما أو بسیطا

                                                           
إعادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون تنظیم السجون و  04- 05من القانون  167، 39، 37راجع خاصة المواد  -101

  .01- 18للمحبوسین، المتمم بالقانون 
  .108-107ا، مرجع سابق، ص قرار غیر منشور، نقلا عن الحسین بن الشیخ أث ملوی -102
  .110نقلا عن لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -103
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، 101، 100، 91، 90، 89وهذه الاحتیاطات یفرضها القانون، وهو ما نصت علیه المواد 

  .10-11من قانون البلدیة  147

على أساس مصالح الضرائب مسؤولیة أقام مجلس الدولة الفرنسي  :الح الضرائبمص/ ه

الخطأ الجسیم نظرا لطبیعة نشاطها، ثم تراجع لیمیز بین العملیات العادیة كتقدیر الضریبة أو 

النشاطات التي لیست لها علاقة بموضوع الضرائب أو صحة المتابعة وأسست على الخطأ 

  .104أساس الضرائب وتحصیلها وأقامها على الخطأ الجسیم البسیط وبین عملیات تحدید

الأصل عدم مسؤولیة الدولة عن نشاطها القضائي تجسیدا لمبدأ قوة  :النشاط القضائي/ و

الشيء المقضي فیه الذي یخص الأحكام القضائیة، وهیمن هذا المبدأ مدة طویلة لمبررات 

ي أحكامهم لأي سلطة ما عدا سلطة أهمها طبیعة المرفق، استقلال القضاة وعدم خضوعهم ف

ونادى الفقه بمسؤولیة الدولة عن الأعمال ... القانون، سیادة الدولة، حجیة الأحكام

التحضیریة للحكم القضائي، ثم تدخل المشرع لیقرر مسؤولیة الدولة عن بعض الأنشطة 

حكم القضائیة، وتخلى القضاء عن عدم مسؤولیة الدولة عن النشاط القضائي ومن ذلك 

حیث قرر مسؤولیة الدولة عن ضیاع وثائق  Blondetفي قضیة  1958مجلس الدولة سنة 

  . 105الملف القضائي

 1972یولیو  05وقد نظم المشرع الفرنسي مسؤولیة القضاء العادي من خلال قانون      

مسؤولیة الدولة عن : أكد على نقطتین هماإصلاح قانون الإجراءات المدنیة و المتعلق ب

الناتج عن السیر المعیب لمرفق القضاء، وأن مسؤولیة الدولة لا تقوم إلا عن الخطأ  الضرر

                                                           
یذكر الأستاذ لحسین بن الشیخ أث ملویا أن المحاكم الإداریة في فرنسا . 117بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -104

لى أتى بها قانون الحالة الأو : في حالتین همالم یكن ممكنا إلا لدولة إلا إذا قرر القانون ذلك و قضت بعدم قبول مسؤولیة ا

عة یعترف یكون هذا الغلط مستخلصا من قرار مراجلط قضائي في الجنایات أو الجنح و تتمثل في وجود غو  1895یونیو  8

الحالة الثانیة إجراءات مخاصمة القضاة التي تهدف إلى إعمال مسؤولیة القاضي الشخصیة بسبب و . ببراءة المحكوم علیه

لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، : راجع. 1972یولیو  5قد ألغیت بقانون س أو التواطؤ أو إنكار العدالة و تدلیال

  .114ص 

  .29رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -   
  .322بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -105
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أما مسؤولیة الدولة عن القضاء الإداري فقد اشترط مجلس الدولة . الجسیم أو إنكار العدالة

لقیامها ضرورة الخطأ الجسیم إلا إذا كان الفعل الضار المدعى به قابلا للانفصال عن 

  .106القضائیةممارسة الوظیفة 

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن التأخیر غیر  2002جوان  28وفي قرار له بتاریخ       

المبرر في الفصل في الدعاوى القضائیة یعقد مسؤولیة الدولة، وذلك استنادا للمادة السادسة 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة لكفالة الحق في الدعوى 

نصفة، وهو ما یشهد بتطور القضاء الإداري في الابتعاد كثیرا عن مبدأ عدم مسؤولیة الم

  .107الدولة عن الأعمال القضائیة

على فكرة التعویض عن  2020المعدل في  1996أكد المؤسس الدستوري في دستور     

لكل شخص كان محل توقیف أو  '' :همنه التي نصت على أن 46الخطأ القضائي في المادة 

وكیفیات یحدد القانون شروط  .حبس مؤقت تعسفیین أو خطأ قضائي، الحق في التعویض

یحمي القانون المتقاضي من أي ''على أن 174، كما نصت المادة 108''تطبیق هذا الحكم

، كما أجاز المشرع رد القضاة في حالات معینة حمایة ''تعسف یصدر من القاضي

ستوري كرس الضمانات التي تحمي القاضي من ، وبالمقابل فإن المؤسس الد109لاستقلالهم

  .110أي ضغوط قد تضر بأداء مهمته أو نزاهة حكمه

  :وقد نظم المشرع مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي في الحالات التالیة    

في حالة صدور قرار عن المحكمة : التعویض عن الضرر الذي تسبب فیه حكم إدانة -

دانة عن جنایة أو جنحة بعد الطعن بالالتماس إعادة النظر العلیا بمراجعة حكم أو قرار بالإ

                                                           
  .118-117لحسین بن الشیخ أث ملویا، ص  -106

107- C.E.F décision  N°239575 le 28 juin 2002. voir le lien: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008099419.       

ري على التعویض عن الخطأ القضائي، ونصت على نفس الحكم نص المؤسس الدستو  1976ابتداء من دستور  -108

  .الدساتیر التي تلته
إ بالنسبة .م.إ.من ق 883إلى  877المواد و . لنسبة لرد قضاة القضاء العاديإ با.م.إ.من ق 247إلى  241المواد  -109

  .لرد قضاة القضاء الإداري
  .2020 التعدیل الدستوري لسنةمن  178، 173، 172المواد  -110
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وجود المجني علیه المزعوم (ج .إ.من ق 531في الحالات الأربع التي نصت علیها المادة 

قتله على قید الحیاة، الحكم على أحد الشهود بشهادة الزور، تناقض حكمین في الجریمة 

ویستثنى من ذلك أحكام البراءة التي ). جدیدنفسها، اكتشاف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات 

  .تصدر بعد إعادة المحاكمة بعد نقض قرارات الإدانة

حیث للمحكوم ببراءته أو ذوي حقوقه بناء على هذا الطعن الحق في التعویض عن      

الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیه حكم الإدانة، وللدولة الرجوع على الطرف المدني 

  .111أو الشاهد زورا الذي تسبب في حكم الإدانةأو المبلغ 

استمر وضع النص الدستوري أعلاه دون : التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر -

المعدل و المتمم للأمر  08-01تشریع یحدد شروطه وكیفیاته إلى غایة صدور القانون 

الذي حدد ظروف وإجراءات طلب التعویض والجهة ) ج.إ.ق(المتضمن  66-155

  . 112لمختصةا

ج  الحق في التعویض لكل شخص كان محل .إ.مكرر من ق 137حیث كرست المادة     

أن یكون طالب التعویض : حبس مؤقت غیر مبرر، وهذا التعویض مرهون بثلاث شروط هي

متابعة أو حكم محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة، صدور قرار بألا وجه لل

  .ذو خطورة خاصةالضحیة قد أصابها ضررا متمیزا و  أن یكوننهائي بالبراءة، و 

من القانون العضوي  31نصت المادة : مسؤولیة القاضي في القانون الأساسي للقضاء -

لا یكون القاضي مسؤولا إلا عن ''المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنه  04-11

إلا عن . المهنةلا یتحمل القاضي مسؤولیة خطئه الشخصي المرتبط ب خطئه الشخصي،

بمعنى أن أخطاء القاضي لها رباط  ،''طریق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده

بالوظیفة متى ارتبطت بالمهنة وبالتالي ترفع دعوى المسؤولیة ضد الدولة وبإمكان هذه 

                                                           
  .1مكرر 531إلى  531المواد  -111
 137ات المنصوص علیها في المواد یمنح التعویض أمام لجنة التعویض على مستوى المحكمة العلیا طبقا للإجراء -112

الذي حدد كیفیات دفع  2010أبریل  21المؤرخ في  117-10راجع كذلك المرسوم التنفیذي . 14مكرر  137إلى  1مكر

  .2010ل لسنة 27التعویض بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر و الخطأ القضائي، الجریدة الرسمیة 
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الأخیرة الرجوع على القاضي، ویشمل هذا المبدأ قضاة الحكم والنیابة في القضاء العادي 

  .113ريوالإدا

وكان ذلك نتیجة تطور اجتهاد القضاء : الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات: المطلب الثاني  

الإداري في اتجاه حمایة ضحایا الأنشطة الإداریة، الأمر الذي قلل من أهمیة التمییز بین 

  .الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

صیة للموظف، إلى مسؤولیة فعرف أساس المسؤولیة الإداریة تطورا فمن المسؤولیة الشخ    

  .المرفق، ثم ظهرت فكرة الجمع بین الأخطاء، لتصل إلى فكرة جمع المسؤولیات

یقصد بفكرة الجمع بین الأخطاء وجود خطأین، خطأ شخصي  :الجمع بین الأخطاء/ أولا

لو لا المرفق لما ارتكب (وآخر مرفقي ) حدث داخل المرفق أو خارجه لكن بمناسبته(

وتعایشا في إلحاق الضرر وكان ظهور هذه الفكرة في قرار مجلس الدولة ) الموظف الخطأ

خطأ شخصي هو الدفع بعنف وخطأ ( 1911فیفري  03الفرنسي في قضیة إنغي بتاریخ 

  .114)الحدیدة المركبة تركیبا سیئامكتب البرید قبل الوقت المحدد و  مرفقي هو غلق

اعدة جمع الأخطاء كأساس للمسؤولیة وطبقت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ق       

الإداریة في قضیة السید بلقاسمي ضد وزیر العدل والتي قررت فیها أن هذا الضرر سببه 

خطأ شخصي یتمثل في إهمال الموظف مع علمه وخطأ مرفقي یتمثل في سوء سیر مصلحة 

  . 115كتابة الضبط وقررت الحكم بتعویض السید بلقاسمي عن الضرر اللاحق به

قاعدة الجمع بین المسؤولیات تتطلب وجود خطأ شخصي  :الجمع بین المسؤولیات/ اثانی

فقط ألحق ضررا بالغیر وهو خطأ الموظف وحده، وبالرغم من ذلك یحكم القاضي بمسؤولیة 

ء ارتكب المرفق تسهیلا لتعویض المضرور الذي قد یجد نفسه أمام موظف معسر، سوا

  :رحلتینظهرت على مو . داخل المرفق أو خارجه

                                                           
  .347عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -113
  .290بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق،  -114
  .147عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -115
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هنا یكون الضرر ناتج : جمع على أساس الخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق العام/ 1

و كانت أو . عن خطأ شخصي فقط، ارتكبه الموظف داخل المرفق و لكنه منفصل عنه

في   Lemonierقضیة طبق فیها مجلس الدولة هذه القاعدة هي قضیة الزوجان لیمونیي 

التي أعلن فیها أن مسؤولیة رئیس البلدیة الشخصیة لا تقوم  و 26/07/1918قراراه بتاریخ 

عدم كفایة (لوقوع الخطأ ) حفل(دون مسؤولیة المرفق لأن المرفق هو الذي قدم المناسبة 

وسبب قراره بأنه یمكن ) الإجراءات المتخذة من طرف المدینة رغم علمه بالأخطار المترتبة

فصل عنه، لكن لا ینفصل المرفق عن هذا للخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق أن ین

  .الخطأ، الذي یجب علیه تحمل جزء من المسؤولیة

جویلیة  4وقد فصل المجلس الأعلى في حالات مشابهة في نفس الاتجاه فقرر بتاریخ      

أن التعویض المدني الذي یقع على الإدارة بسبب الخطأ الشخصي لجندي یدخل في  1966

كما ذهب مجلس الدولة في . 116ة بالنظر في المواد الإداریةاختصاص المحاكم المختص

أن الضرر ناتج عن خطأ شخصي  01/02/1999نفس المنحى عندما قرر في قراره بتاریخ 

لموظف غیر أنه لا یمكن فصله عن المرفق لأن الحادث ارتكب باستعمال السلاح الذي 

  .117استلمه الموظف بحكم وظیفته

وطبق مجلس الدولة هذه : صي المرتكب خارج المرفقجمع على أساس الخطأ الشخ/ 2

السائق (والتي تتلخص وقائعها في أن سیارة عسكریة   Mimeurالقاعدة في قضیة میمور

فقرر . اصطدمت بعمارة تملكها مما أدى إلى تصدعها) استعمل السیارة لأغراض خاصة

طار وظیفته یكون مجلس الدولة الفرنسي أن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه الموظف خارج إ

  .118سببا في مسؤولیة الإدارة طالما لا یمكن فصله عنها

واستنتاجا من ذلك فإن الإدارة تشترك مع مسؤولیة العون بمجرد كون الخطأ ذي ارتباط      

وهذا الحل اتبعه المجلس الأعلى في قضیة صایغي ضد . ما، مهما كان ضئیلا بالمرفق

                                                           
  .258- 257أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -116
  .91، ص 2002، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد146043قرار رقم  -117
  .148عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -118
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وسلك مجلس الدولة في قضیة وزارة . 119)1977 جانفي 22بتاریخ (مستشفى الأخضریة 

نفس الحل إذ أید قرار الغرفة الإداریة لمجلس  16/09/2002ع بتاریخ .الداخلیة ضد ورثة م

قضاء الجزائر الذي حكم على وزارة الداخلیة على أساس الخطأ الشخصي و اعتبر جریمة 

توجه الشرطي  إلى الحانة (القتل العمد التي ارتكبها العون التابع لها منسوبة للوظیفة 

لاستهلاك المشروبات الكحولیة، ونتیجة تشابكه مع شخص انطلقت رصاصة فأصابت هذا 

  .120لكون الوزارة لها سلطة الرقابة و التسییر على موظفیها) الشخص فتوفي

تتعلق هذه النتائج بوضع آلیات : آثار فكرتي الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات/ ثالثا

  .لضحیة ثم العلاقة بین الإدارة والموظف و الغیر في إطار دعاوى الرجوعلضمان حقوق ا

ینتج عن قاعدة الجمع أولا أن الضحیة له اختیار رفع الدعوى : حق الاختیار للضحیة/ 1

ضد الإدارة أمام القضاء الإداري عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المرفقي أو رفع دعوى 

لد للضرر أمام القضاء العادي، وعملیا الضحیة على الموظف عن الخطأ الشخصي المو 

  . تفضل رفعها ضد الإدارة لقدرتها على دفع التعویض مقابل  العسر الدائم للموظف

یحق للضحیة أن تحصل على التعویض مرتین  لا: عدم جواز الجمع بین التعویضات/ 2

یات مبدأ عدم جمع یقابل مبدأ جمع المسؤول*لنفس الأضرار، فكما یقول الأستاذ دیلوبادیر 

  .121*التعویضات إلا إذا كانت هذه التعویضات مبنیة على أسس مختلفة

یمكن لطرف الذي دفع التعویض كاملا : دعاوى الرجوع الممارسة من الإدارة و الموظف/ 3

الرجوع على الطرف الآخر بنسبة حصته في المسؤولیة وفي حالة ما إذا ) الإدارة، الموظف(

  .ظف فللإدارة الرجوع على الغیركان الضحیة هو المو 

هي الأكثر استعمالا بسبب أن الضحیة غالبا ما تفضل : من الإدارة على الموظف/ أ

مخاصمة الإدارة في طلب التعویض، و قد كان هذا النوع من الدعاوى یرفض من قبل 

. 28/07/1951بتاریخ  Laruelleمجلس الدولة الفرنسي إلى غایة قراره في قضیة لارویال 

                                                           
  .259- 258أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -119
  .و ما بعدها 182ن لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص قرار غیر منشور، نقلا ع -120
  .149عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -121



59 
 

أن یسمح القانون بحق رفع دعوى الرجوع و أن السلطة : والتي قبلها وفق بشروط هي

  .122التقدیریة للقاضي في تحدید نسبة مبلغ الخاص بمسؤولیة الموظف والإدارة

وفي حالة جمع المسؤولیات الناتج عن خطأ شخصي فقط فیحق للإدارة المطالبة       

من القانون  144/2وهو ما نصت علیه المادة . هباسترداد بمبلغ التعویض الكلي الذي دفعت

  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  118المتعلق بالبلدیة والمادة  11-10

یحدث هذا في حالة رفع دعوى شخصیة على الموظف بدایة : من الموظف على الإدارة/ ب

ضحیة إما أمام القضاء المدني و دفع التعویض للضحیة، بینما یكون الضرر اللاحق بال

فیمكن . نتیجة خطأین شخصي ومرفقي أو نتیجة خطأ شخصي لكنه لا ینفصل عن المرفق

للموظف هنا رفع دعوى رجوع على الإدارة یطلب فیها نسبة الحصة التي دفعها بدل الإدارة 

  .أو التعویض الكلي إذا ثبت أن الخطـأ مرفقي لا ینسب إلیه

القانون المتضمن  03- 06من الأمر  21دتین وقد كرس المشرع الجزائري هذا في الما   

القانون الأساسي المتضمن  59-85من المرسوم  20، والمادة الأساسي العام للوظیفة العامة

  .النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  العمومیة

إذا حلت الإدارة محل الغیر الذي أضر بأعوانها وعوضتهم  :من الإدارة على الغیر/ ج

ویكون هذا حمایة .: ها الرجوع على الغیر لاسترجاع ما عوضته لأعوانهامكانه، فمن حق

للموظف مما یتعرض له من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء أثناء ممارسة 

وقد أشار المشرع إلى هذه . 123)03-06من الأمر  30مثلا المادة ( الوظیفة أو بمناسبتها 

عاوى التعویضات المدنیة للدولة والجماعات المحلیة المتعلق بد 83- 75الدعاوى في الأمر 

  .124وبعض المؤسسات العمومیة

                                                           
  .150-149نفس المرجع، ص  -122
  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  139/2المتعلق بالبلدیة، 10- 11من القانون  148/4راجع المواد  -123
  .1975لسنة  103الجریدة الرسمیة العدد  -124
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طبقا للمبادئ المنظمة للإجراءات، یقع على عاتق  :عبء إثبات الخطأ: المطلب الثالث

الضحیة تقدیم إثبات الخطأ الذي تدعیه، إلا أن الأمر لیس كذلك دائما، فقد یكون الخطأ 

  .مفترضا

الاتجاه السائد أن عبء الإثبات في الدعوى الإداریة عامة یقع : ب الإثباتالخطأ الواج/ أولا

لكن في نفس الوقت یرى في الإثبات في المواد المدنیة، و على المدعي وفقا للقاعدة العامة 

ضرورة التخفیف من هذه القاعدة، من خلال الدور الإیجابي والتحقیقي للإجراءات الإداریة 

  .سهلا فیصبح بذلك عبء الإثبات

فإذا ثبت للقاضي الإداري أن ادعاءات الضحیة جدیرة فإنه یستطیع أن یأمر الإدارة أن       

ینتج '' تسلم للضحیة عناصر الملف التي بحوزتها، وغالبا ما یصرح القاضي الإداري بأنه 

  .125''من التحقیق أن الخطأ المدعى به ارتكب فعلا

نقل   إلى لدولة الفرنسي نظریة افتراض الخطأتبني مجلس ا ساهم: الخطأ المفترض/ ثانیا

عبء الإثبات من المضرور إلى الإدارة حیث یقع على علیها عبء عدم حدوث أي خطأ 

  . من جانبها، إذا نجحت في ذلك تعفى من المسؤولیة ولا ینسب إلیها الخطأ

  :في مجالینالمفترض وقد تقررت نظریة الخطأ      

ومثال ذلك اصطدام سائق عربة  :ي المنشآت العمومیةالأضرار التي تقع لمستعمل/ 1

بشجرة ملقاة في الطریق أو انزلاقه في منعرج خطیر غیر معلن عنه، إذ لیس علیه عبء 

إثبات أن الحادث ولید خطأ الإدارة، طالما أن المقرر في القضاء الإداري أن مثل هذه 

  .یةالحوادث هي نتیجة لما اصطلح علیه بانعدام الصیانة العاد

قد یترتب عن الخدمات الطبیة : الأضرار التي تقع للمعالجین في المستشفیات العمومیة/ 2

عواقب ضارة غیر عادیة )  أكثر القضایا في هذا المجال مرتبطة باستعمال الحقن في الورید(

                                                           
ویرى جانبا من الفقه  .من ق إ م د 844راجع المادة . 28سین بن الشیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة، ص لح -125

  .یتم تحدید ذلك من قبل القاضي الإداري باعتباره مسیرا للإجراءاتع عبء الإثبات حسب ظروف الدعوى و بتوزی
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ولذا قرر مجلس الدولة تأسیسها على خطأ . وغیر متوقعة كالشلل أو عدوى جرثومیة معینة

  .126تنظیم وتسییر المرفقمرتكب في 

ومدد مجلس الدولة الفرنسي ذلك إلى حالات تتضمن أعمالا طبیة متى نجم عنها      

  .عواقب غیر عادیة مثل وجود حروق على جسد مریض بعد خضوعه لعملیة جراحیة

وأصبحت هذه النظریة وسیلة القاضي الإداري في التغلب على الحالات التي یصعب      

ور إقامة الدلیل على خطأ الإدارة، والتي یظهر فیها بداهة أن ثمة خطأ قد فیها على المضر 

وهكذا اعتبر هروب مریض من مستشفى الأمراض العقلیة بعد استحواذه على سكین . وقع

وارتكابه قتل في حق صاحب مسكن مجاور، دلیلا على وجود خطأ في تنظیم المرفق 

  . 127والحراسة

  :الفصل الثالث

  ریة دون خطأالمسؤولیة الإدا

كانت الدعوة إلى وجود نوع من المسؤولیة لا یستند إلى الخطأ من طرف فقهاء        

القانون المدني ومنهم سالي و جوسران، فحتى في المسؤولیة المدنیة هناك تراجع عن فكرة 

  .وبعد ذلك تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولیة. 128الخطأ ولم تصبح الأساس الوحید لها

غیر أنه في بعض الحالات . الأصل أن مسؤولیة الإدارة العامة تقوم على فكرة الخطأف      

نكون بصدد مسؤولیة بدون خطأ إما لكون الضرر صادر عن فعل الإدارة بالرغم من كونها 

لم ترتكب خطأ ونكون في حالة إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو لكون نشاط 

یة والذي تنتج عنه أضرار لا یمكن أن تبقى دون تعویض، وبما الإدارة ذو مخاطر خصوص

أن الإدارة تستفید من ذلك النشاط فإنها في مقابل ذلك تتحمل التعویض عن الأضرار الناشئة 

  .عنه

                                                           
  .339عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -126
  .340نفس المرجع، ص  -127
قادة شهیدة، محاضرات المسؤولیة المدنیة، السنة : راجع كذلك. 207لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -128

  .21العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، ص تر عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق و الأولى ماس
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أمام مجلس الدولة  Bertrandالمسؤولیة دون خطأ عرفها مفوض الدولة بیرتران      

 06/11/1968دولة برأیه في هذا القرار بتاریخ الفرنسي في قضیة سولز حیث أخذ مجلس ال

إن مسؤولیة الدولة دون خطأ هي تصحیح أدخله القضاء على ما یتسم به القانون '' : قائلا

العام من طابع اللامساواة وهي تستوي عند نقطة التوازن بین تغلیب المصلحة العامة في 

م الأعباء العامة وهي تتطلب الحالات التي تصطدم بالمصالح الخاصة وبین المساواة أما

التعویض عن كل ضرر منسوب لنشاط عام عندما یتجاوز الحدود المعقولة اللازمة لظروف 

  .129''الحیاة في المجتمع

المسؤولیة على أساس المخاطر والمسؤولیة (وقبل أن نتناول نوعا المسؤولیة دون خطأ     

، نبین خصائص ومبررات هذه )مةالأعباء العاالمساواة أمام على أساس الإخلال بمبدأ 

  .المسؤولیة

  : إجمالها في یمكن:خصائصها*

  .وتدخل المشرع لیقرر بعض حالاتها: أنها قضائیة في عمومها - 

یرجع هدفها إلى عدم كفایة نظریة الخطأ لتغطیة جمیع حالات  :أنها تكمیلیة استثنائیة -

الحقوق والامتیازات المقررة للإدارة  المسؤولیة الإداریة، من أجل المحافظة على التوازن بین

وأن القضاء الإداري لا یحكم بتعویض جمیع الأضرار . وحقوق الأفراد ومتطلبات العدالة

الناجمة عن نشاط الإدارة ولكنه یقتصر على خاصة یكون اشتراط ركن الخطأ فیها متعارضا 

  .مع العدالة تعارضا صارخا

ة خاصة الفقیه هوریو یرون أن الأصل هو الخطأ ولا ومن تمسكوا بفكرة أنها استثنائی      

على ذلك أو في حالة عدم إثبات ) یعتبرها نوع من التأمین(یرجع إلیها إلا إذا نص القانون 

الأولى المخاطر فیما یتعلق بإصابات : الخطأ، في حین یرى الفقیه فیدل بقبولها في حالتین

وجوب مساواة المواطنین في تحمل أعباء  العمال أو المساهمین في خدمات عامة والثانیة

                                                           
  .151عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -129
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التضحیات الناشئة عن ممارسة نشاط مشروع أو تقتضیه الضرورة، فإذا حدث إخلال بهذا 

  .130المبدأ فالإدارة ملزمة بالتعویض

  .التي بینها حكم بلانكو أنها لیست مطلقة انسجاما مع خصائص المسؤولیة الإداریة -

أي  لضرر الذي یصل إلى درجة معینة من الخطورةالجزاء على أساسها التعویض عن ا -

غیر عادي، استثنائي وخاص، لیس من الأضرار التي یتحملها عادة الأفراد، و أن یكون قد 

وأن هذا التعویض تتحمله الإدارة بصفة . أصاب فرد أو جماعة ولم یصب سائر المواطنین

  .كلیة ولا یمكنها القیام بدعوى الرجوع

أي أنها تدور حول الضرر . ت علاقة سببیة بین الضرر وعمل الإدارةیكفي للضحیة إثبا -

  .ونسبه إلى نشاط أو أشیاء الإدارة

بینما تضاف لها حالتي .لا تعفى ولا تخفف إلا في حالتي القوة القاهرة أو خطأ المضرور-

وقد نصت على . 131خطأ الغیر والحادث المفاجئ في حالة المسؤولیة على أساس الخطأ

  .132من القانون المدني 127لات المادة هذه الحا

باستطاعة الضحیة التمسك بها في أیة حالة كانت علیها : أنها من النظام العام -

  .یتعین إثارتها تلقائیا من طرف القاضي حتى وإن لم یطالب بها المدعيالإجراءات، و 

خطر أو أنها محایدة وتعتمد أساسا على الضرر الناشئ عن ال:أنها ذات طابع موضوعي -

  . النشاط المشروع، فتطبیق هذه النظریة لیس إدانة مدنیة للإدارة بقدر ما هو جبر للضرر

الفقه في تحدید أساسها فمنهم من یرجعها  اختلف: مبررات وأسس المسؤولیة دون خطأ* 

إلى مبدأ الغنم بالغرم ومنهم من یرجعها إلى اعتبارات التضامن الاجتماعي في حین یرجعها 

  .لى اعتبارات العدالة أو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالبعض إ

                                                           
خطأ والتطورات الحدیثة في القضاء الفرنسي، مجلة آفاق اقتصادیة،  عاشور سلیمان شوایل، مسؤولیة الإدارة دون -130

  .5- 4، ص 2019، جوان 9، المجلد 5كلیة الاقتصاد والتجارة، جامعة المرقب، لیبیا، العدد
-294بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص و . 151عمور سلامي، مرجع سابق، ص : حول هذه الخصائص راجع -131

295.  
  .صل القضائيمع خصوصیة الأ -132
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عددها الفقه،  133وتقوم المسؤولیة دون خطأ على أسس قانونیة ودستوریة واجتماعیة       

  : هي

أي الارتباط بین المنافع والأعباء بمعنى أن الجماعة ممثلة في الدولة  :مبدأ الغنم بالغرم -

عمال الإداریة التي تقوم بها السلطة الإداریة تحقیقا لصالح تنتفع وتستفید من مختلف الأ

الجماعة، فإن سببت هذه الأعمال أضرارا للغیر یجعل من الضروري تحمل الجماعة مقابل 

  .هذه المنافع عبء التعویض لضحایا هذه الأعمال، والذي تدفعه الدولة من الخزینة العامة

دأ الضمیر الجماعي إذ یستوجب رفع الضرر یحرك هذا المب: مبدأ التضامن الاجتماعي -

الاستثنائي الذي یلحق أحد أعضاء المجتمع وذلك بتعویضه من خزینة الدولة باعتبار الدولة 

فمن مصلحة الجماعة تعویض الأضرار التي تصیب أفرادها جراء النشاط . أداة هذه الجماعة

ئنان والعدالة والاستقرار النفسي الإداري تحقیقا للصالح العام لهذه الجماعة حتى یسود الاطم

لیتفرغ أفراد المجتمع كلیة وبفاعلیة لأعمالهم لفائدة الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .والفكریة

ومبدأ التضامن الاجتماعي هو مبدأ دستوري یتحمل بموجبه المجتمع عبء الأضرار      

ة عن الآفات والكوارث الطبیعیة، الاجتماعیة ومنها الجریمة الإرهابیة، وبعض الحوادث الناتج

وهو أساس ظهر مع تطور الدولة الحدیثة یلجأ له القاضي لتحمیل الدولة التعویض إثر بروز 

حالات جدیدة واستثنائیة لا علاقة لها بالخطأ ویوجد من یقول أنها تتجاوز حتى المخاطر 

  .  134والمساس بالمساواة أمام الأعباء العامة

مبدأ المساواة القانونیة یعنى المساواة في المعاملة بین  :الأعباء العامة مبدأ المساواة أمام -

وهذه المساواة لها وجه . جمیع أفراد الدولة دون تمییز متى كانوا في نفس المراكز القانونیة

الوظائف العامة،  في تولي المساواة أمام القانون، المساواة(یتمثل في المساواة في الحقوق

المساواة أمام (ووجه ثان یتمثل في المساواة أمام الأعباء العامة...) لعامةخدمات المرافق ا

                                                           
  .و ما بعدها 196عمار عوابدي، مرجع سابق، ص : حول هذه الأسس راجع -133
التي و  1946دیباجة دستور فرنسا لسنة  وقد ذكر هذا المبدأ في. 63-62عبد الإلاه بنجیدي، مرجع سابق، ص  -134

  .''لكوارث الوطنیةتعلن الأمة التضامن والمساواة لكل الفرنسیین أمام الأعباء الناجمة عن ا''نصت على أن
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وهي مساواة في التضحیة، فإذا تسببت هذه التضحیة ...) الضرائب، أمام الخدمة العسكریة

في ضرر فلیس من المساواة أن یتحمل عبء هذا الضرر بعض الأفراد دون غیرهم متى بلغ 

  .ل بهذا المبدأالضرر الحد الذي یكون فیه إخلا

فالمضرور في سبیل المصلحة العامة ونتیجة تكالیف وأعباء وتضحیات تزید عن تلك       

التي یتحملها باقي الأفراد فیختل بذلك التوازن في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وإصلاح 

دولة من الضرر هنا یكون بتوزیع عبء التعویض على أفراد الجماعة العامة الذي تدفعه ال

  .الخزینة  العامة

هذا المبدأ یقرر عندما تزول المساواة بین المواطنین بلا خطأ بسبب قرار من السلطة      

...) معاهدة، قانون، لائحة، تصرفات من الإدارة كالأشغال العمومیة(السیاسیة أو الإداریة 

. ى زوال المساواةوهي تقرر في جمیع الحالات التي تخلق فیها الدولة ضررا خاصا یؤدي إل

من القانون المدني إلى مسؤولیة الدولة عن الضرر  1مكرر 141وقد أشارت المادة 

الجسماني إذا انعدم المسؤول عن الضرر ولم تكن للمتضرر ید فیه وهو ما یفسر التوجه 

  .  الموضوعي للمسؤولیة بشكل عام

ان مصدره مشروعا أو ومفاده رفع الضرر عن صاحبه مهما ك: مبدأ العدالة المجردة - 

لأن الأخلاق الإنسانیة . غیر مشروع حتى یتمكن المضرور من استئناف حیاته الطبیعیة

ترفض أن یلحق بالغیر من الأفراد أضرارا دون تعویض ولاسیما إذا كانت هذه الأضرار 

  .صادرة من أعمال ونشاطات المسؤول على تحقیق وظیفة العدالة في المجتمع

والتي یسمیها المسؤولیة على أساس - لفقه من یؤسس هذه المسؤولیة ویوجد من ا      

. 135على فكرتي الغنم بالغرم والمساواة أمام التكالیف العامة -المخاطر أو تحمل التبعة

                                                           
بینما . 211سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص : من هولاء الفقهاء الأستاذ سلیمان محمد الطماوي، راجع -135

المسؤولیة دون ین المسؤولیة على أساس المخاطر و الأستاذ عمار عوابدي لا یفرق في كتابه نظریة المسؤولیة الإداریة ب

  .501، ص1995قضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، ال: راجع خطأ،
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واعتبر القضاء الإداري الفرنسي اجتهاده في هذا المجال مجرد تطبیق لمبدأ من مبادئ 

  .136لأعباء العامةالقانون العام وهو مبدأ المساواة أمام ا

وغالبیة الفقه وبناء على التطبیقات القضائیة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ یعتبر أن      

أي یمیزون . المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یشكلان أساس المسؤولیة دون خطأ

ام الأعباء بین المسؤولیة على أساس المخاطر والمسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أم

 .العامة

  :المبحث الأول

  المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر

المسؤولیة على أساس المخاطر كلاسیكیة في القانون الإداري كما في القانون  عبارة     

ر المهنیة المدني وقد استحدثت في البدایة من طرف فقهاء القانون المدني بمناسبة المخاط

أن العدالة تقتضي تعویض جمیع الأضرار بغض النظر عن  یرى أنصار نظریة المخاطرو 

یرى بأن المسؤولیة  روني سافاتیيغیر أن البعض الآخر ومنهم الأستاذ . ارتكاب خطأ أم لا

على أساس المخاطر لا یمكن أن تكون إلا مسؤولیة احتیاطیة و أنه لا یجب أن یفرضها 

  .137المشرع إلا في میادین محدودة

الدولة الفرنسي فكرة المخاطر بتوافر صفتان أساسیتان في الضرر الناتج وقد ربط مجلس     

  :عنها وهما

أن یكون الضرر قد انصب على فرد معین أو على أفراد بذواتهم، بحیث  :الخصوصیة -

  .یكون لهم مركز خاص قبله لا یشاركهم فیه سائر المواطنین

                                                           
  .248سلیمان محمد الطماوي، نفس المرجع، ص  -136
وجد هذا النوع من المسؤولیة وكانت الدعوى إلى إنشائها من طرف فقهاء القانون المدني ومنهم  1895منذ سنة  -137

لعمل من إثبات خطأ صاحب العمل و الذي یعتبر مستحیلا في جوسران وسالي وهذا بهدف إعفاء العمال ضحایا حوادث ا

المخاطر و المساواة أمام : أغلب الأحیان و بعد ذلك تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولیة و أقامها على فرضیتین هما

  .الأعباء العامة
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لس الدولة الفرنسي إذا كان الضرر الخاص وحده لا یعوضه مج: الجسامة غیر العادیة -

  .من الممكن اعتباره من مخاطر المجتمع العادیة ولم یمكن إرجاعه إلى خطأ مرفقي محدد

هذان الشرطان یحولان دون التوسع في فكرة المخاطر فتصبح لیست عامة في جمیع     

الحالات ولیست قاعدة مطلقة، وهكذا سیظل للإدارة باستمرار مجالا یختلف ضیقا أو اتساعا 

حسب الظروف تستطیع بنشاطها أن تلحق ضررا بالأفراد ویبقى هذا الضرر دون تعویض 

  ).یة للإدارة عدم رقابة السلطة التقدیر (

ومن حیث الإعفاء من المسؤولیة على أساس المخاطر فإن مجلس الدولة الفرنسي یفرق     

بین اصطلاحي الحادث الفجائي والقوة القاهرة حیث أن الإدارة تتحمل الخطر ولو كان 

مرجعه الحادث الفجائي بینما تعفى من المسؤولیة إذا أثبتت أن مرجعه القوة القاهرة وقد أقر 

مجلس الدولة الفرنسي هذه التفرقة في أحكامه ومنها حكمه في قضیة شركة غاز بوفي 

Compagnie du gaz de Beauvais  1929138جانفي  25بتاریخ.   

وبالتالي لا یؤثر فعل الغیر ولا الحادث الفجائي والحالة الطارئة على مسؤولیة المدعى      

والمسؤولیة دون خطأ من النظام ) والقوة القاهرةباستثناء خطأ الضحیة (علیه الذي یتعهد كلیة 

العام إذ باستطاعة الضحیة التمسك بها في أیة حالة كانت علیها الإجراءات ویلتزم القاضي 

  .139عند الاقتضاء بالفصل من تلقاء نفسه بموجب هذه المسؤولیة

  حالات المسؤولیة على أساس المخاطر: المطلب الأول

حدة فقط للمسؤولیة دون خطأ والتي یكون فیها الضرر نتیجة تشكل المخاطر فرضیة وا    

لتحقق مخاطر والتي رأى فیها القاضي أو المشرع لأسباب مختلفة بأنه من العدل والإنصاف 

  .أن وجود خطر تسبب في حدوث ضرر یستلزم إنشاء نظام المسؤولیة دون خطأ

                                                           
  .215-214ص  مرجع سابق، الطماوي، محمد سلیمان -138
  .107ص  ، مرجع سابق،ة السلطة العامةلحسین بن الشیخ آث ملویا، مسؤولی -139
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إلى ) مرة في هذا المجالطبقها أول (تعتبر الأشغال العمومیة المجال الخصب لها     

، إلى جانب بعض الحالات التي 140)مخاطر الجوار(جانب الأشیاء والأنشطة الخاطرة 

  .عالجها المشرع

من الممكن أن یسبب تنفیذ أشغال عمومیة  :141المسؤولیة بفعل الأشغال العمومیة: أولا

، وحتى 142...)نشاطات أو منشئات كبناء، ترمیم، صیانة، تصلیح، هدم، حفر، شق طریق(

  :وجود منشأة عمومیة في حدوث ضرر للأشخاص وللممتلكات، مثل

  .الضرر الناتج عن إنجاز الأشغال العمومیة -

الضرر الناتج عن عدم تنفیذ شغل عمومي ما مع عدم وجود إشارات متعلقة بالشغل  -

  .العمومي أو المبنى العمومي

  .الضرر الناتج عن سوء أو عدم صیانة مبنى عمومي -

رر الناتج عن مبنى عمومي مثل دخان أو تدفق میاه ملوثة أو روائح كریهة مصدرها الض-

  .143الشغل أو المبنى العمومي

من القانون  49ویقوم بهذا الشغل العمومي شخص معنوي عام طبقا لنص المادتین     

وینصب على عقار بطبیعته أو بالتخصیص، والهدف منه . إ.م.إ.من ق 801المدني و

ة عامة وتحقیق خدمة المرفق العام وبالتالي یعتبر الشغل عاما حتى ولو أنجز تحقیق مصلح

  .144من طرف شخص خاص مادام الهدف خدمة المرفق العام
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وهذه الأضرار على سبیل المثال لأن مسألة تحدیدها یرجع للقاضي الإداري حسب     

  .ظروف وملابسات وطبیعة الضرر وعلاقته بالشغل العمومي

في البدایة ذهب الفقه اعتمادا على التطبیقات  :سؤولیة عن الأشغال العمومیةقواعد الم/ 1

القضائیة للمسؤولیة عن الأشغال العمومیة إلى الاستناد إلى قاعدة طبیعة الضرر ومیز بین 

حیث الضرر الدائم یؤسس المسؤولیة دون خطأ على . الضرر الدائم والضرر العرضي

تمیة عن تنفیذ الأشغال العمومیة والضرر العرضي أساس المخاطر لأن الضرر نتیجة ح

ویشترط لتعویضه وجود خطأ كونه لیس نتیجة حتمیة للأشغال العمومیة ویمكن أن لا 

وقد هجر القضاء هذا المعیار لیتبنى قاعدة أخرى هي صفة الضحیة ومیز بین . 145یقع

  .المنتفع من الأشغال العمومیة والمشارك فیها وبین الغیر

جرى التمییز بین الأضرار العرضیة وأخذ : ر المعتمد في تحدید أساس المسؤولیةالمعیا/ أ

ورجح . وبین الأضرار الدائمة وأخذ بطبیعة الضرر) مشاركا، مرتفقا، الغیر(بمعیار الضحیة 

  .146معیار الضحیة فقها وقضاء

، والمرتفق هو من یستعمل المبنى العمومي المتسبب في الضرر: الضحیة هو المرتفق - 

مثلا سقوط شجرة على شخص في حدیقة عمومیة أو إصابة صاحب سیارة بجروح بسبب 

استعماله لطریق عمومي، أو إصابة شخص بضرر من قناة المیاه أو سلك الكهرباء الذي 

یستفید منه، بینما یعتبر من الغیر إذا كان مصدر الضرر من القناة أو الأسلاك 

  .147الرئیسیة

هو الخطأ المفترض في انعدام الصیانة أو عیب في البناء  وأساس المسؤولیة هنا     

یفترض خطأ في ذمة رب العمل ولكي یعفى من المسؤولیة علیه إثبات أنه صان المبنى 

یمكن تبریر المسؤولیة على أساس الخطأ في هذه الحالة بالانتفاع (العمومي بصفة عادیة 

الفقیه (أقامها على أساس المخاطر  ویوجد من). لوبادیر دي) (من هذا المبنى أو الأشغال
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ODENT(148 . فالصیانة العادیة تعني أن الإدارة ملزمة بالسهر على صیانة وسیر المنشأة

  .العمومیة لیتمكن المرتفق من استعمالها دون خطر

  .ولا تعفى الإدارة من المسؤولیة إلا إذا أثبتت أنها قامت بالصیانة العادیة    

و ) مقابل بأجر(لنسبة للمشارك في تنفیذ الأشغال العمومیة با: الضحیة هو المشارك -

یندرج تحت هذا التعریف المقاول وعماله والوكیل ومساعدوه، ویخضع حقهم في التعویض 

لأنه لیس غریبا عن المخاطر التي یشكلها ( لنظام المسؤولیة على أساس الخطأ الثابت 

  ).إعداد المبنى أو الشغل العمومي

والغیر هو بأنه كل شخص لا یستعمل المبنى العمومي ولا یستفید من : غیرالضحیة من ال -

نشاط أشغال عمومیة أو یشارك فیها، مثل صاحب مزرعة غمرتها میاه إثر انهیار سد، ولا 

یعد من الغیر أقارب وأصدقاء موظف الذین یزورونه في مسكنه الوظیفي فیعدون مستعملون 

ذا أصیب أحدهم بجروح نتیجة تحریكه لباب أو بالتزحلق للمبنى الذي یشكله ذلك المسكن، فإ

في سلم فإن المسؤولیة تكون على أساس الخطأ مفترض نتیجة عیب في الصیانة العادیة 

  . للمبنى

في الخمسینات من القرن الماضي كرس القضاء الإداري الفرنسي صراحة قاعدة مفادها      

خاطر الأضرار التي تسببها الأشغال أن الأشخاص الذي لهم صفة الغیر محمیین من م

العامة بواسطة المسؤولیة دون خطأ، فهم لا یستفیدون من المبنى أو الأشغال العامة وبالتالي 

یعاملون أكثر تفضیلا من المستفیدین من الأشغال العامة الذین یستفیدون من المسؤولیة 

  .أساس الخطأ مع التحفظ بشأن المشروعات الخطیرة

القضاء الإداري الفرنسي المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الأشغال وقد رتب     

  .العمومیة واللاحقة بالغیر على أساس المخاطر

أ إلى قواعد المسؤولیة دون خطأ كما هو الحال في القضاء الإداري الفرنسي فإنه لا یلج     

ضرار للغیر وقد الناتج عن الأشغال العمومیة إلا إذا وقعت الأ) قائمة على أساس الضرر(
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الغیر هو لیس بمرتفق ولا مشارك، فهو غریب عن ''عرف العمید أحمد محیو الغیر بأنه 

  .149''الأشغال والمباني العمومیة

ویحصل الغیر على تعویض دون حاجة لإثبات سوى إظهار العلاقة السببیة بین الضرر     

لى هذه المسؤولیة في قرار له ولقد قرر المجلس الأع. الحاصل والأشغال والمباني العمومیة

حیث أنه بسبب الأخطار التي '' في قضیة حطاب ضد الدولة بقوله  03/12/1965بتاریخ 

یمثلها وجود تلك المنشآت عمومیة، فإن الإدارة مسؤولة ولو في غیاب الخطأ، عن الأضرار 

  .150''ةالحاصلة والتي لا یمكن إعفائها منها إلا في حالة القوة القاهرة وخطأ الضحی

غیر أن القضاء الإداري الجزائري غیر مستقر بشأن تأسیس المسؤولیة على أساس     

المخاطر، حیث لجأ إلى أقامة المسؤولیة بسبب أضرار الأشغال العمومیة عندما یكون 

الضحیة من الغیر على أساس الخطأ المفترض المتمثل في عدم القیام بالصیانة العادیة 

في  08/03/1999مومي وهذا ما نجده في قرار مجلس الدولة بتاریخ للأشغال أو المبنى الع

قضیة رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة عین آزال ضد عربة الطاهر ومن معه مؤكدا أن 

أن أشغال حفر الحفرة كانت بترخیص من البلدیة وتحت إشرافها : البلدیة مسؤولة لسببین هما

لحمایة الحفرة أي الخطأ المفترض المتمثل في عدم والبلدیة لم تتخذ الاحتیاطات اللازمة 

الصیانة العادیة للحفرة إذ كان علیها وضع إشارة ووضع سیاج أو تغطیة الحفرة حتى لا یقع 

  .151فیها الأطفال

وما یمكن ملاحظته أن تأسیس المسؤولیة على أساس الخطأ غیر مؤسس ذلك أن      

لا یشترط في مثل هذه الحالات ارتكاب خطأ  إحداث حفرة كبیرة یشكل مخاطر للغیر، لكونه

من البلدیة بل یكفي وجود ضرر استثنائي المتمثل في وفاة الطفل نتیجة مشروع عمومي 
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إضافة إلى أنه لا یوجد ما یبرر تراجع مجلس الدولة عن اجتهاد المجلس الأعلى ). الحفرة(

  .المذكور أعلاه

طبقا للمعیار  :یة والمسؤول عن الضررقواعد الاختصاص في نزاعات الأشغال العموم/ ب

  .العضوي فهي نزاعات إداریة

تنتمي دعاوى الأشغال العمومیة فیما عدا القرارات الإداریة المترتبة  :الاختصاص النوعي -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  801/1عنها إلى دعاوى القضاء الكامل وفقا للمادة 

أول درجة ویكون حكمها قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة  إذ تعود للمحاكم الإداریة في

  .إ.م.إ.من ق 902و 800طبقا للمادتین 

ینعقد الاختصاص في مادة الأشغال العمومیة إلى المحكمة التي  :الاختصاص الإقلیمي -

، كما جاء 804/2یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال طبقا لما نصت علیه المادة 

من نفس المادة على أن الاختصاص یكون أمام المحكمة التي یقع في دائرة  7ة في المط

  .اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

یستطیع المدعي في حالة ضرر ناجم عن أشغال عمومیة قام  :تحدید الشخص المسؤول -

بها مقاول أن یرفع دعواه ضد هذا الأخیر، كما یستطیع أن یوجهها ضد صاحب الشغل 

  . 152ي والمقاول بالتضامنالعموم

. كما یمكن رفعها ضد صاحب الامتیاز إذا كان المبنى الذي سبب الضرر محل امتیاز    

ویمكن رفعها ضد مانح الامتیاز إلا أنه لا یسأل إلا استثنائیا في حالة إعسار صاحب 

  .الامتیاز

یات الأشیاء والمناهج والوضع(المسؤولیة عن المخاطر الخصوصیة للضرر : ثانیا

وجود مخاطر خصوصیة تسبب الضرر من طبیعتها تبریر في حدود الإمكان ): الخطیرة

في ) أشیاء ومناهج و وضعیات(وبالتالي یكفي أن یكون نشاط الإدارة . المسؤولیة دون خطأ

  .ذاته خطرا یعرض الأفراد لمخاطر غیر عادیة
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أعمالا خطرة وعرضت من  وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على أنه كلما زاولت الإدارة    

  .فإنها تلتزم بالتعویض بغض النظر عن قیام ركن الخطأ یجاورها

وتذهب الحلول القضائیة إلى أن بعض الأشیاء والمناهج الخطرة تتضمن مخاطر خاصة     

  .وهذه المخاطر یترتب عنها مسؤولیة دون خطأ إذا ما تحقق ضرر للأشخاص والممتلكات

  نسيالقضاء الإداري الفر / 1

تشمل القائمة القضائیة للأشیاء الخطیرة أموالا منقولة كما تشمل مباني : الأشیاء الخطرة/ أ

  .عمومیة وأیضا مواد ومنتجات ذات مخاطر مثل المنتجات الدمویة حالیا

مجلس الدولة الفرنسي قضاءه في هذا الشأن بحكمه الشهیر في قضیة  بدأ: المتفجرات -

الأمر  وكان 1919مارس  28 بتاریخ Regnault Désroziersریغنولت دیزروزیي 

یتعلق بانفجار مخزون ذخیرة حرب في قلعة حربیة وقد نجم عنها إصابة الكثیر من 

الأشخاص والمباني في المناطق السكنیة المجاورة وقد قضى مجلس الدولة بأن تخزین ونقل 

لیة الدولة استقلالا الأشیاء الخطرة یتضمن مخاطر وأن من شأن هذه المخاطر ترتیب مسؤو 

  .عن أي خطأ

وسبب مجلس الدولة قراره بأن تلك العملیات المجراة تشمل مخاطر تتجاوز حدود تلك     

الناتجة عادة عن الجوار ومن طبیعة هذه المخاطر في حالة حادث حصل خارج واقع  

  .153الحرب أن تقیم مسؤولیة الدولة دون خطأ،

ذا الشأن وأصبح یقبل تطبیق نظریة المخاطر في غیر وتوالت قرارات مجلس الدولة في ه   

الأشغال العمومیة، كما تدخل المشرع الفرنسي لتنظیم التعویض عن الحوادث الناشئة عن 

  .المواد الخطرة

استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن استعمال الشرطة : الأسلحة والآلات الخطیرة -

استثنائیة و من ثم یشكل مصدرا للمسؤولیة في  للأسلحة والمعدات الخطرة یتضمن مخاطر

حیث  Lecomteوقد بدأ مجلس الدولة قضاءه في قضیتي لوكومت . حالة حدوث ضرر
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عن وفاة صاحب مقهى بعیار ناري أطلقه عون أمن أثناء محاولته : حمل الإدارة المسؤولیة

مجلس الدولة . (توقیف سیارة مشتبه بها، فانعكست طلقة ناریة وأصابت السید لوكومت

  .154)1949جوان  24الفرنسي بتاریخ 

فقط  1949ونظام المسؤولیة دون خطأ عن الأسلحة والمعدات الخطرة  الذي تقرر عام     

كما هو واضح في القضیة (لفائدة الأشخاص والأموال غیر المستهدفة من عملیة الشرطة 

مستهدفة من العملیة فإن أما إذا كانت الضحیة ). حیث كانت الضحیة غیر معنیة بالعملیة

المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ ویكفي هنا الخطأ الیسیر وترتیبا على ما تقدم قضى 

مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الدولة عن إصابة سائق بعیار ناري حین تخطیه حاجز أمن 

وقد قدر مجلس الدولة أن الحاجز لم یكن معلنا عنه بشكل كاف وهو ما یشكل خطأ من 

 1951جویلیة  27مجلس الدولة الفرنسي (انب الإدارة وإن كان في حقیقته خطأ یسیرا ج

  .155)قضیة دام  أوبیرجي

ویلاحظ أن هذا القضاء لا یتعلق فقط بالأضرار الناجمة عن استعمال أسلحة الشرطة      

ر وإنما یشمل وفق الأستاذ ریني شابي بالاعتماد على موقف محكمة النقض الفرنسیة الأضرا

  .الناجمة عن أسلحة الأشخاص الملاحقین

اعترف القضاء الإداري الفرنسي بأن المنتجات الدمویة : منتجات الدم والمعدات الطبیة* 

یجب أن تكون مصدرا للمسؤولیة دون خطأ بسبب خط العدوى بخصوص فیروس السیدا 

ماي  26ریخ قرار مجلس الدولة الفرنسي بتا.( والذي یكون الأشخاص المحقونین عرضة له

1995.(  
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وتعتبر مسؤولیة مراكز نقل الدم التي تحتكر جمع الدم حتى في غیاب الخطأ عن      

النتائج الضارة للنوعیة السیئة للمنتجات التي توردها بالنسبة للمهمة المسندة إلیها بموجب 

  .156القانون كما ترجع إلى المخاطر التي یشكلها تورید المنتجات الدمویة

تدخل المشرع بأن جعل المسؤولیة تقوم على  Cسبة للعدوى بفیروس التهاب الكبد وبالن     

  ).2002مارس  4قانون بتاریخ  (أساس الخطأ المفترض 

كما تقرر مسؤولیة الإدارة دون خطأن عن جمیع النتائج الضارة التي تلحق المستعملین      

  .157)2003جویلیة 9الفرنسي قرار مجلس الدولة ( بسبب تلف المنتجات والمعدات الطبیة 

أدى الطابع الخطیر للمناهج الجدیدة المعتمدة  1956بدایة من سنة : المناهج الخطیرة -

في تأهیل المساجین كنظام العمل في الورشات المفتوحة لصالح الهیئات العمومیة ونظام 

ن خطأ الحریة النصفیة و نظام مؤسسات البیئة المفتوحة، إلى تطبیق نظام المسؤولیة دو 

ویتمثل وجه الخطر في أن مثل هذه المناهج تتیح للمساجین فرصا سهلة للهروب ویحدث 

عادة بعد عملیة الهروب ارتكاب المساجین الفارین سلوكات ضارة كالسرقة السیارات والتعدي 

  .على الأشخاص

 03/02/1956وأكد مجلس الدولة الفرنسي هذه المسؤولیة دون خطأ في قرار بتاریخ       

و حدد في هذا القرار الاستفادة من المسؤولیة دون خطأ  Thouzllierفي قضیة توزلیي 

  ).الساكنین بجوار المؤسسة(وأوضح أن هذه المناهج تخلق مخاطر خصوصیة للغیر 

لكن فكرة الجوار غیر مبررة عند الأستاذ شابي وفي نظره أن الأضرار یمكن أن تمتد      

وقد تخلى مجلس الدولة . السریع بالسیارة أو النقل المجانيلغیر الجوار بسبب الابتعاد 

الفرنسي عن المخاطر التي تصیب الجوار وطبقها على أماكن بعیدة یحدث فیها الضرر 

لوجود ) ربط بعد المكان وزمن الفرار وتأثیره على العلاقة السببیة بین المنهج والفعل الضار(

                                                           
  .14عاشور سلیمان شوایل، مرجع سابق، ص  -156
  .232لویا، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ آث م -157
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ترویي  Trouilletلاحظ قضیة . ة مثلاإمكانیات الابتعاد السریع في سیارة مسروق

09/03/1966 158.  

وقد مدد القضاء الإداري الفرنسي على حالات مشابهة لتطبیق طرق تنشئ مخاطر      

معالجة المرضى العقلیین والتي تشمل خرجات تجریبیة : خصوصیة للأضرار ومنها

ة للمحبوسین بهدف مخصصة لإعادة تأهیلهم تدریجیا للحیاة العادیة ورخص الخروج الممنوح

  .تشجیع الروابط الأسریة وتحضیر إعادة إدماجهم الاجتماعي

أحیانا وبسبب الالتزامات المفروضة بمقتضى وظیفة أو مهمة قد یجد : الوضعیات الخطیرة -

الشخص نفسه معرضا لمخاطر خاصة و لهذا یستفید من المسؤولیة دون خطأ في حالة 

موجودین بمقتضى وظیفتهم في مناطق ساخنة من العالم مثل الرعایا ال. إصابته بضرر معین

  .وكذلك بالنسبة لأعضاء التعلیم في حالة عدوى منتشرة في المؤسسات التعلیمیة

ویعد التلقیح الإجباري وضعا خطرا و لهذا فإن المسؤولیة عن الأضرار المحتملة یقوم      

  .لى أساس الخطأدون خطأ أما التلقیح غیر الإجباري فإن المسؤولیة تقوم ع

  :ومن الأوضاع الخطیرة التي ناقشها القضاء الإداري نذكر الأمثلة التالیة     

كانت مدینة سیول محتلة من طرف القوات الكوریة : قنصل فرنسا في دولة بها حرب* 

الشمالیة فأمرت الحكومة الفرنسیة قنصل فرنسا بالبقاء في مقره فتعرضت أمواله للسرقة فمن 

الحصول على تعویض كون الحكومة وضعته في وضع محفوف بمخاطر  حق القنصل

  .استثنائیة لشخصه وأمواله

لم تكن في وضعیة تسمح لها ( معلمة في حالة حمل: معلمة أصیبت بعدوى في مدرسة* 

وبینما وباء الحصبة الألمانیة منتشرا في المدرسة وهكذا نظرا ) بالحصول على عطلة أمومة

كانت معرضة خصوصیا للعدوى هي وجنینها الذي تحمله والذي كان  لالتزاماتها المهنیة

  .159معرضا لمخاطر النمو مشوها

                                                           
  .233ص مرجع سابق، ن بن الشیخ آث ملویا، یلحس -158
  237نفس المرجع، ص  -159



77 
 

وضع : زوج ممرضة نقلت إلیه فیروس السیدا الذي أصابها أثناء ممارستها لوظیفتها* 

الممرضة كونها معرضة بصفة مستمرة لأخطار العدوى یمثل زوجها مخاطر خصوصیة 

  .د الممرضة من تشریع المعاشاتوغیر مألوفة، في حین تستفی

ویشكل حسب مجلس الدولة الفرنسي التلقیح الإجباري وضعا یتعرض الخاضعین له      

في حین یشترط الخطأ لإقامة . لمخاطر حوادث تلقیحیة وبالتالي یرتب المسؤولیة دون خطأ

  .160المسؤولیة في حالة التلقیح غیر الإجباري

یناقش القضاء الإداري الجزائري نظریة المخاطر بشأن لم  :القضاء الإداري الجزائري/ 2

خصوصیة الضرر إلا قلیلا، كما تدخل المشرع في حالات منها الأضرار الناتجة عن 

  .مكافحة الإرهاب

بالنسبة للأشیاء المتفجرة أخذ القضاء الإداري الجزائري بفكرة المخاطر : الأشیاء الخطیرة/ أ

وتتمثل في  1977یولیو  09داخلیة في قرار بتاریخ في قضیة بن حسان أحمد ضد وزیر ال

نشوب حریق في مستودع تابع لمحافظة الشرطة المركزیة بالعاصمة بسبب انفجار صهریج 

  .للبنزین فأدى ذلك لوفاة السیدة بن حسان وطفلیها الساكنین بجوار المستودع

وهو شيء  واعتبر المجلس الأعلى أن وجود صهریج للبنزین من مخاطر الجوار     

خطیر، وبالتالي أقام المسؤولیة على أساس المخاطر وهذه المخاطر ذات طابع استثنائي 

لكون الأضرار جسیمة وتتمثل في الوفاة وكذا المساس بالأملاك والتي لا یمكن أن یتحملها 

  .161الخواص

إصابة  بالنسبة للأسلحة فقد حمل القضاء الإداري الجزائري وزارة الدفاع المسؤولیة عن     

أشخاص على متن سیارة في حاجز أمني بغض النظر عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان 

وبرر مجلس الدولة قراره بأن ). حاجز أمني غیر معلن عنه بإشارات معلومة قانونا(الدولة 

                                                           
نقلا عن لحسین بن الشیخ  .Amblard، قضیة الآنسة أمبلار  28/01/1983قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  -160

  .237آث ملویا، مرجع سابق، ص 
  .226أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -161
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استعمال الأسلحة من طرف أعوان الأمن یتضمن مخاطر تحمل الدولة المسؤولیة في حالة 

  .162رإلحاق الأذى بالغی

ویلاحظ من خلال قرار مجلس الدولة أن نظریة المخاطر جاء بصفة احتیاطیة بعد أن      

ثبت لدیه وجود خطأ مرفقي مرتكب من طرف رجال الدرك والمتمثل في عدم وضع إشارات 

  .    تدل على الحاجز وعدم الإنذار

وحیدة في سیة و على أساس المخاطر بصفة أسا وكان مجلس الدولة قد أقام المسؤولیة     

أثناء تدخل للشرطة لإلقاء (في قضیة ح ص ضد وزیر الداخلیة  05/11/2002قرار بتاریخ 

القبض على مشبوه انطلقت رصاصة طائشة من مسدس عون الأمن فأصابت الضحیة 

المستأنف قد تم جرحه بطلقة طائشة لإلقاء ... ''وقد سبب مجلس الدولة قراره بأن ). بجروح

ه حیث عندما یستعمل أعوان الأمن أسلحتهم أثناء القیام بمهتمهم في القبض على مشبو 

الحفاظ على الأمن فإن مسؤولیة الدولة تقوم بفعل خطر هذا الاستعمال على الأفراد وذلك 

  .163''...دون الحاجة إلى إثبات الخطأ المرتكب من طرف هولاء الأعوان

الناجمة عن سلاح ناري في  بخصوص الأضرار )مرسوم تنفیذي(المنظم وقد تدخل      

إطار عملیات مكافحة الإرهاب والتي جعل فیها المسؤولیة قائمة على أساس المخاطر ولیس 

ویتناول . 1999164فبرایر  13المؤرخ  47-99الخطأ، وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أو الأعمال الإرهابیة : المرسوم التعویض عن الأضرار الجسدیة والمادیة الناتجة عن

ودون الإخلال بأحكام التشریع المتعلق . 165الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب

                                                           
نقلا عن سایس  .قضیة وزارة الدفاع ضد ورثة لخمیستي 08/03/1999مجلس الدولة بتاریخ  غیر منشور، رقرا -162

  .936-935جمال، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 
  .244نقلا عن لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرحع سابق، ص  -163
و المادیة التي لحقت بهم نتیجة یتعلق بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أ -164

لسنة  09الجریدة الرسمیة رقم . كذا لصالح ذوي حقوقهموقعت في إطار مكافحة الإرهاب، و  أعمال إرهابیة أو حوادث

1999.  
  أعلاه 47- 99من المرسوم التنفیذي  3و  2المادتان  -165
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بالضمان الاجتماعي فیما یخص حوادث العمل، والأحكام المتعلقة بالتقاعد، فإن هذا 

  .166التعویض یصرف من صندوق ضحایا الإرهاب

لتقریر المسؤولیة وقد أكد هذا المرسوم على أن المشرع أو المنظم یمكن أن یتدخل     

نظرا لما تشكله من ...) الأعمال الإرهابیة، مكافحة الإرهاب(الإداریة على أساس المخاطر 

أساس المسؤولیة هنا هو المخاطر و . لمجتمع والأشخاص والممتلكاتتهدید آمان اخاطر و م

ب الناتجة عن استعمال أسلحة ناریة لكون الأعمال الإرهابیة أو مكافحة الإرهاب في أغل

یتكلم  لالمرسوم أعلاه یتكلم عن الأضرار و لذلك نجد ان تتم باستعمال السلاح الناري  و الأحیا

  .عن الخطأ

فالضحیة یثبت فقط الضرر والعلاقة السببیة المؤثرة بینه وبین العمل الإرهابي أو       

  .حادث في إطار مكافحة الإرهاب

قضیة ورثة ( 10/02/2004له بتاریخ وقد قضى مجلس الدولة في هذا الشأن في قرار      

كان على متن سیارته وعند (، بالتعویض لذوي حقوق الضحیة )خ ضد وزارة الدفاع الوطني

حاجز أمني أقیم من طرف فرقة لأفراد الجیش، أطلقوا علیه النار دون انتظار فأردوه قتیلا 

  ).حادث في إطار مكافحة الإرهاب: 20/05/1994وذلك بتاریخ 

حیث أن هذه المجموعة كانت عسكریة '': جاء في تسبیب مجلس الدولة لقراره وقد      

حیث من الثابت أن الضحیة . أطلقت على الضحیة الرصاص إذ كانت تظن أنه إرهابي

. ''ر توفي فعلا إثر الطلقات اناریة التي وجهها أفراد الجیش لما كانوا یقومون بحاجز أمني.خ

المتعلق  47-99من المرسوم التنفیذي  3من المادة  یستخلص: وأضاف مجلس الدولة أنه

بمنح التعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي 

لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لذوي 

                                                           
  .راجع أحكام المرسوم أعلاه -166
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ة الإرهاب، كل ضرر وقع یعتبر حادثا وقع في إطار مكافح''التي نصت على أنه  حقوقهم،

  .167''بمناسبة القیام بإحدى مهمات مصالح الأمن

ونجد مجلس الدولة الجزائري یقیم المسؤولیة عن الأشیاء الخطیرة في مرات على أساس      

الخطأ ومرات أخرى على أساس المخاطر وإن كان من الأفضل تأسیسها على أساس 

یجب على مجلس الدولة أن یحدد اجتهاده (. المخاطر حتى یعفى الضحیة من إثبات الخطأ

  ).                          وموقفه عن طریق الغرف مجتمعة

لم یتعرض القضاء الإداري في الجزائر للحالات التي تسأل ): الخطیرة(المناهج الحرة /ب

فیها الإدارة عن المخاطر الخصوصیة للمناهج الحرة لإعادة التربیة في الوسط المفتوح أو 

  .النسبة للأحداث الجانحینب

 04-05وقد تناول قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین رقم      

المعدل والمتمم، نظام إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة والأنظمة  2005فبرایر  06المؤرخ 

 30لمؤرخ في ا 01-18الخاصة بالأحداث وأوضاعهم، كما جاء في القانون المتمم له رقم 

  .نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 2018ینایر 

فهذه الأنظمة الخاصة قد یكون فیها المحبوس دون حراسة قد یرتكب جریمة و تزداد      

وفي هذه . 169والوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 168هذه المخاطر في حالة الحریة النصفیة

                                                           
یمكن وزیر الداخلیة ''المتضمن إعلان حالة الطوارئ على أن  44- 92من المرسوم الرئاسي  9تنص المادة  -167

والجماعات المحلیة أن یعهد عن طریق التفویض إلى السلطة العسكریة قیادة عملیات استتباب الأمن على مستوى دوائر 

خریب وهذا استنادا وحتى في الحالات العادیة یمكن للجیش الوطني الشعبي التدخل لمكافحة الإرهاب والت. ''إقلیمیة محددة

المتعلق بمساهمة الجیش  23-91یعدل ویتمم القانون  2011فبرایر  23المؤرخ في  03-11من الأمر  2لنص المادة 

لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع : راجع .الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة

  .248- 247سابق، ص 

إلا أن الضحایا یستحقون التعویض لأن  1999فیفري  17و المرسوم صدر في  20/05/1994قع رغم أن الحادث و  -

  .''1992تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول ینایر سنة ''من المرسوم نصت على أن  115المادة 
تطبیق العقوبات،  الوضع في نظام الحریة النصفیة یتم بمقرر صادر من قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة -168

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  04-05 القانون من 106المادة : راجع. مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل

  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
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خطأ صادر من المؤسسة العقابیة التي  الحالات لا یمكن أن یطلب من الضحیة إثبات

بل یكفي إثبات الضرر والعلاقة ) نظام أو منهج نص علیه المشرع(طبقت علیه هذا النظام 

  .السببیة المؤثرة بینه وبین الفعل الضار الصادر عن المحبوس

أما بخصوص الحوادث الواقعة داخل السجن فإن القضاء جعلها قائمة على أساس الخطأ     

كان مفترضا أو واجب الإثبات، وغالبا ما یكون بسبب الإهمال الصادر من الحراس أو سواء 

  . مدیر المؤسسة العقابیة

أما إذا كان المصاب عقلیا متشردا وأحدث ضررا للغیر فإن المسؤولیة تتحملها البلدیة     

  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  94طبقا لنص المادة 

الأشخاص الذین یجدون أنفسهم عرضة لمخاطر خصوصیة للضرر : الوضعیات الخطیرة/ ج

... نتیجة التزامهم بالعمل أو ارتباطهم بمن یلتزمون عملا معینا، أو یخضعون لتلقیح إجباري

  .كل هولاء یستفیدون من المسؤولیة دون خطأ بسبب هذا الوضع

الدولة على مسؤولیة  وعلى ندرة قرارات مجلس الدولة الجزائري في هذا، فقد أكد مجلس    

دون  28/03/2007القطاع الصحي نتیجة ضرر سببه تطعیما إجباریا وهذا في قرار بتاریخ 

حیث أن من '': أن یذكر أن هذه المسؤولیة أساسها المخاطر حیث جاء في تسبیب القرار

الثابت من أوراق الملف ومن الخبرة التي أجریت للضحیة تؤكد أن هناك علاقة بین مصل 

قاح والضرر الذي أصاب القاصر لكون اللقاح غیر سلیم وهذا یعود لأسباب متعددة ولیس الل

بالضرورة إلى خطأ الممرضة وهذا ما یجعل مسؤولیة المرفق العام قائمة لأنه لم یأخذ 

                                                                                                                                                                                     
قابیة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء یسمح بقضاء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة الع -169

ویقرر هذا الإجراء قاضي تطبیق العقوبات تلقائیا أو بناء على طلب . بحمله سوارا إلكترونیا یسمح بمعرفة مكان تواجده

سنوات أو كانت العقوبة  3في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز . المحكوم علیه شخصیا أو عن طریق محامیه

در قاضي تطبیق العقوبات مقرر الوضع بعد أخذ رأي النیابة العامة، كما یأخذ رأي ویص. المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

یتمم القانون  01-18من القانون  2مكرر  150مكرر إلى  150راجع المواد . لجنة تطبیق العقوبات بالنسبة للمحبوس

  .المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05-04



82 
 

. 170''وحیث أن العلاقة السببیة بین اللقاح وما أصاب الفتاة القاصر ثابتة. الحیطة اللازمة

ة أسس هذه المسؤولیة دون خطأ وكان علیه أن یذكر ذلك لأن التطعیم أي أن مجلس الدول

  .الإجباري یعرض الخاضعین له إلى حوادث تلقیحیة

كما یتدخل المشرع أو المنظم في بعض الأحیان للاعتراف بوجود مخاطر بسبب      

الذي أسس  2003فبرایر  04المؤرخ في  03/52أوضاع معینة مثل المرسوم التنفیذي 

یضا على خطر العدوى لفائدة المستخدمین الممارسین في بعض الهیاكل الصحیة تعو 

الأعوان متعددي الخدمات في : ویستفید من هذا التعویض حسب هیاكل العمل. العمومیة

النظافة و التطهیر، الشبه الطبیین، القابلات، الأعوان الطبیون في التخدیر والإنعاش، 

بیون العاملون والمتخصصون في الصحة العمومیة، مستخدمو المخابر، الممارسون الط

دج فیما  2000المتخصصون الاستشفائیون الجامعیون، و یقدر التعویض الشهري ب 

یخص الأمراض المعدیة أو المتعلقة بتصفیة الدم أو المتعلقة بالرئة والسل أو التخدیر 

  . والإنعاش

العاملین فیه من تعویض شهري قدره أما بالنسبة لجراحة الأسنان فیستفید المستخدمون     

ویستفید العاملون في . دج1500دج، وهیكل الصحة العقلیة بتعویض شهري قدره 1500

  .دج1500غسل الملابس والأفرشة من تعویض شهري 

وتضبط قائمة المستفیدین من هذا التعویض من طرف رئیس المؤسسة المعنیة بصفة     

  .171س العلمي الطبيدوریة بعد أخذ الرأي المطابق للمجل

والتعویض الذي نص علیه هذا المرسوم ذو طابع وقائي، یدفع شهریا جراء خطر العدوى     

أما في . الذي یتعرض له هولاء، وتتمثل في مخاطر العدوى أي الإصابة بأمراض خطیرة

حالة إصابتهم فإن تشریعات التأمینات الاجتماعیة المتمثلة في التأمین عن حوادث العمل 

  .وسنتطرق لها في حالة المسؤولیة عن المخاطر المهنیة. لأمراض المهنیةوا

                                                           
م ومن معه، نقلا عن .، قضیة مدیر القطاع الصحي بعین تدلس ضد م28/03/2007بتاریخ  30176قم قرار ر  -170

  .1543، ص 2013سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، منشورات كلیك، الطبعة الأولى، 
  .منه 5و  3اد و خاصة الم 52- 03راجع أحكام المرسوم  -171
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یؤسس النظام  2011أبریل  3المؤرخ في  154-11كما نص المرسوم التنفیذي    

التعویض للموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك على استفادة هولاء الموظفین 

    . 172بالمئة من الراتب 40من تعویض الخطر والذي یصرف شهریا بنسبة 

هي واحدة من ): المخاطر الاجتماعیة(المسؤولیة عن فعل التجمعات والتجمهرات / د

في فرنسا . التي تدخل المشرع لتقنین مسؤولیة الدولة بشأنها 173)التشریعیة(الأنظمة الخاصة 

ا أصبحت الدولة هي المسؤولة عن التعویض عن فعل المخاطر الاجتماعیة، على خلاف م

هو علیه الحال بالنسبة للجزائر أین بقیت المسؤولیة على عاتق البلدیة إلى غایة صدور 

  .10-11قانون البلدیة 

بعدما كانت هذه المسؤولیة تقع على : المسؤولیة عن المخاطر الاجتماعیة في فرنسا -

كما تحولت ) 1983ینایر  07من قانون  92المادة ( البلدیة، أصبحت تتحملها الدولة

. 1986ینایر  09زعاتها من المحاكم العادیة إلى المحاكم الإداریة بموجب قانون ن

وباستطاعة الدولة رفع دعوى رجوع ضد البلدیة التي حدثت فیها الأضرار خاصة في حالة 

عدم اتخاذ تدابیر الضبط الضروریة اللازمة من طرف رئیس البلدیة أو عدم تطبیقها بصفة 

  .مع أعضاء التجمع أو التجمهر جیدة بسبب إهمال أو تواطؤ

  :ویشترط القضاء الإداري الفرنسي لتطبیق هذه المسؤولیة ما یلي     

أي ارتباط بین سلوك التجمهر أو : وجود ارتباط بین الأضرار و التجمهر أو التجمع* 

التجمع والأضرار المراد تعویضها، ولا یهم موضوع أو طابع التجمع أو التجمهر، فقد یتعلق 

وقد یكون التظاهر . اهرة سیاسیة أو اجتماعیة مهنیة أو استعراض تقلیدي أو موكب دینيبتظ

  .أو مكان خاص... أو التجمع حدث في مكان عمومي كالطریق أو الملعب

                                                           
یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة  286-10رقم : مین التنفیذیینالمرسو : راجع -172

یؤسس النظام التعویضي للموظفین المنتمین  145-11والمرسوم . 2010لسنة  71بإدارة الجمارك، الجریدة الرسمیة 

  .2011لسنة  21للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، الجریدة الرسمیة 
بفعل التجمهرات والتجمعات، المسؤولیة عن الأضرار  للمسؤولیةالأنظمة الخاصة للمسؤولیة الإداریة إضافة  من -173

. الواقعة على المنتخبین المحلیین والمسؤولیة بفعل السیارات الإداریة وصنادیق التعویض عن بعض الأضرار الخاصة

  .368ص مرجع سابق، عبد القادر عدو، : راجع
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أعمال العنف التي یقوم بها المتظاهرون تشكل : أعمال العنف مشكلة لجنایات أو جنح*

ون الشرط متوفرا في حالة زحام بسیط، حتى جنایات وجنح منصوص علیها قانونا، ولا یك

  .ولو كان ضارا بالغیر

تكون قابلة للتعویض فقط  :أن تكون الأضرار ناتجة مباشرة عن سلوك المتظاهرین*

الأضرار الجسدیة والاتلافات والتحطیمات للأموال التي لها رابطة مباشرة مع سلوك 

في تفسیرها وهي الأضرار التي تدخل في  المتظاهرین، وهو ما أكدته محكمة التنازع الفرنسیة

  .نطاق تطبیق القانون حسب هذا التفسیر

وهكذا تم استبعاد تعویض الضرر التجاري أي تعویض الضرر الذي تعرض له تاجر      

أو صناعي اضطرته الأحداث إلى غلق محله أو مؤسسته أو لم یتمكن من القیام أو تلقي 

  .بعض التوریدات

الدولة عن هذا التفسیر وأكد على أن الدولة مسؤولة عن كل الخسائر  وتراجع مجلس     

وأضافت محكمة التنازع . والأضرار مهما كانت طبیعتها ما دامت نتیجة مباشرة للاضطرابات

جروح (الفرنسیة فكرة التعویض عن الأضرار التي تسببها الشرطة بهدف الحفاظ على النظام 

المتظاهرین المجروحین التذرع بالمسؤولیة دون خطأ ، مع إمكانیة )برصاصة طائشة مثلا

  .    174التي أنشأها القانون لكن یحتج علیهم بالأخطاء التي یكونوا قد ارتكبوها

نصت على هذه المسؤولیة المادة : المسؤولیة عن المخاطر الاجتماعیة في الجزائر - 

یة مسؤولة مدنیا عن بلدتكون ال'' :على أنالسابق   1990من قانون البلدیة لسنة  139

الجنح المرتكبة بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابها الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات و 

  .التجمهراتخاص أو الأموال وخلال التجمعات و فتصیب الأش

على أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف الأضرار الناجمة عن الحرب، أو عندما      

  .''إحداثهایساهم المتضررون في 

                                                           
  .256، ص آث ملویا، مرجع سابق شیخلحسین بن ال -174
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وهذه المسؤولیة التي تتحملها البلدیة لیست قائمة على الخطأ، بل على أساس المخاطر      

الاجتماعیة، فكل مجتمع عرضة لحدوث اضطرابات أو تجمهرات أو تجمعات مهما كان 

أو اضطرابات یقوم بها العمال أو مجرد تظاهرات ... موضوعها سیاسي، ریاضي، دیني

  ...سلمیة

قد نص على تأسیس مسؤولیة البلدیة على أساس  1967ن قانون البلدیة لسنة وكا    

تساهم الدولة بموجب الخطر الاجتماعي '': منه بقولها 174المخاطر الاجتماعیة في المادة 

  '' في دفع النصف من الإتلاف و الأضرار المسببة

  .ونحدد شروط هذه المسؤولیة والجهة المسؤولة عن التعویض    

فهناك شروط تتعلق  1990من قانون البلدیة لسنة  139طبقا للمادة  :المسؤولیة شروط-

  .بفعل الضار وشروط تتعلق بمسؤولیة البلدیة

  :شروط متعلقة بمصدر بالفعل الضار/ أولا

القتل العمدي، السرقة (مثل : أن تكون الخسائر والأضرار ناتجة عن جنایات و جنح*

  ...)طیم العمدي للأملاكالموصوفة، السرقة البسیطة، التح

ویعود للقاضي تقدیر وجود العنف : أن تكون الجنایات و الجنح بالقوة العلنیة أو بالعنف*

  .ضد الأشخاص أو الممتلكات

أن یكون الفعل جماعي و : أن ترتكب الجنایات و الجنح خلال التجمهرات و التجمعات*

  .فالبلدیة مسؤولة في الحالتینلیس بفعل منفرد، وقد یكون مصرحا به أو غیر مصرح به، 

البلدیة لا تتحمل الأضرار الناتجة عن الحرب  :أن لا تكون الأضرار ناتجة عن الحرب*

  . لأنها أكثر فداحة، وقد تشمل كل البلاد و لیست بلدیة واحدة

وهذا بالمشاركة في التجمع  :أن لا یساهم المتضررون في إحداث تلك الخسائر والأضرار*

ع إتیانه فعلا مادیا ساهم في إحداث الضرر، فخطأ الضحیة یعفي البلدیة من أو التجمهر م
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فلیس من اللزوم التمییز إن كان . 175المسؤولیة سواء كان الخطأ عمدیا أو غیر  عمدي

الضحایا أجانب أو عن التجمهر، بل التمییز یكون على مدى مساهمتهم في إحداث الضرر 

  .من عدمه

من قانون البلدیة لسنة  139جاء في المادة : كان وقوع الضررالشروط المتعلقة بم/ ثانیا

أي یجب أن یقع الفعل الضار في إقلیم البلدیة المطالبة . ''أو بالعنف في ترابها'' 1990

  .بالتعویض

التجمعات الواقعة في ترابها بفعل مواطنیها فقط لدیة لا تسأل إلا عن التجمهرات و والب    

عندما تكون ''التي نصت على أن  1990من قانون البلدیة لسنة  141وهذا ما أكدته المادة 

منها مسؤولة عن الخسائر التجمهرات والتجمعات مكونة من عدة بلدیات، تصبح كل 

  .  176''الناجمة، وذلك حسب النسبة التي تحددها الجهة القضائیة المختصة والأضرار

 1990،  1967دیة لسنوات نتناول نصوص قانون البل :الجهة المسؤولة عن التعویض - 

  .2011ثم 

تساهم الدولة بموجب ''من هذا القانون على أن  74نصت المادة : 1967في ظل قانون * 

أي قسم التعویض بین . ''...الخطر الاجتماعي في دفع النصف من الإتلاف و الأضرار

  .الدولة والبلدیة، فكل منهما تساهم بالنصف

سكان عدة بلدیات فإن كل بلدیة مسؤولة عن الضرر بنسبة  وإذا قام بالتجمهر أو التجمع    

  .یحددها القاضي

استبعد هذا القانون مسؤولیة الدولة، وجعل البلدیة تتحمل : 1990في ظل قانون * 

  .التعویض لوحدها

                                                           
إن موقف المشرع ''بقولهفي إحداث الضرر رشید خلوفي بین عبارتي المشارك في التجمهر والمساهم  الأستاذیخلط  -175

الجزائري الذي ینفي للمشارك صفة الضحیة والذي یصعب فیه التمییز بین المشارك وغیر المشارك یظهر متشددا بالمقارنة 

بلدي الفرنسي الذي یسمح للمشارك أن یستفید من التعویض عن الأضرار الناجمة عن التجمهر مع القانون ال

مع أنه یجب التفرقة بین المشارك في التجمهر والمساهم في إحداث الضرر، فقد یشارك شخص في . ''...والتجمعات

  .85خلوفي رشید، مرجع سابق، ص : راجع .التجمهر لكن دون المساهمة في إحداث الضرر
  .علة ذلك عدم المساهمة في میزانیة البلدیة -176
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وهذا أمر لا مبرر له خاصة وأن سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة     

ت ضیقة جدا، في مقابل اتساع سلطات الوالي باعتباره ممثلا التجمهر والتجمع والاضطرابا

وفي حالة التجمهرات والتجمعات الصادرة عن عدة بلدیات فقد أبقى هذا القانون . 177للدولة

وهو مسؤولیة كل بلدیة عن الأضرار حسب النسبة . 1967على الحل الموجود في قانون 

  .1990من قانون البلدیة لسنة  141التي یحددها القاضي وهذا ما نصت علیه المادة 

برمته، ولم یتضمن أحكاما تتعلق  1990ألغي بموجبه قانون : 2011في ظل قانون * 

ویستنتج من ذلك أن المسؤولیة تقع على . بمسؤولیة البلدیة عن فعل التجمهرات والتجمعات

  :لیةوذلك للاعتبارات التا. عاتق الدولة والتي یمثلها الوالي على مستوى كل ولایة

الوالي مسؤول على المحافظة '' التي تنص على أن  07-12من قانون الولایة  114المادة *

  .وهي صلاحیة باعتباره ممثلا للدولة. ''عن النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

 20المؤرخ في  10-05من القانون المدني المضافة بموجب القانون  1مكرر  140المادة *

إذا نعدم المسؤول عن الضرر ''المعدل للقانون المدني، التي نصت على أن 2005یونیو

  . ''الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر

الدولة مسؤولة عن ''التي نصت على أن  2020المعدل في  1996من دستور  28المادة *

  .''أمن الأشخاص والممتلكات

 178فدعوى المسؤولیة الإداریة في هذه الحالة ترفع ضد الدولة ممثلة في الواليوبالتالي     

كممثل للدولة بخصوص التعویض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالنظام العام والأمن 

  .والسلامة العمومیة، ومنها الأضرار التي تسببها التجمهرات والتجمعات للأفراد

تجمعات والتجمهرات نجد قرار مجلس الدولة بتاریخ وكمثال عن المسؤولیة عن فعل ال    

ع ومن معه والذي جاء في أسبابه ما .في قضیة بلدیة حاسي بحبح ضد ج 26/07/1999

                                                           
الذي یحدد سلطات الوالي  1983ماي  28المؤرخ في  373- 83والمرسوم الرئاسي . 07-12قانون الولایة : راجع -177

  .و الذي مازال ساري المفعول. في میدان الأمن والمحافظة على النظام العام
  .07-12من قانون الولایة  110المادة  -178
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حیث أنه یستخلص من أوراق الملف بأن الضحیة تعرضت لطلقة ناریة بمناسبة '':یلي

  . الاحتفال بفوز السید الیمین زروال، وأن هذه الإصابة قد سببت أضرارا

  .حیث أن هذا الحادث وقع في دائرة اختصاص بلدیة حاسي بحبح    

یتعلق بالبلدیة ولاسیما  1990-04-07المؤرخ في  08-90حیث یستخلص من القانون     

بأن البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن جرائم أو جنح  139المادة 

  ...الممتلكات ارتكبت في إقلیم اختصاصها ضد الأشخاص أو

حیث أن قضاة المجلس لما قرروا بأن المسؤولیة المدنیة للبلدیة قد أصابوا في تقدیر     

  .''...الوقائع وفي تطبیق القانون، وبالتالي یتعین تأیید القرار المستأنف

وكانت بلدیة حاسي بحبح قد دفعت بأن المظاهرات غیر مرخصة، وأنها لا تسأل إلا      

من قانون  141، 140، 139و بالرجوع للمواد . ن أخذ الاحتیاطات المفروضةعند تخلیها ع

البلدیة أعلاه نجد أن هذه الدفوع غیر مؤسسة، لكون هذه المواد لم تشترط أن تكون 

المظاهرات أو التجمعات مرخصة، كما أن انتفاء مسؤولیة البلدیة في حالة أخذها 

رثة أو نكبة أو حریق حسب ما نصت علیه الاحتیاطات الضروریة یكون في حالة وقوع كا

من القانون أعلاه، ولیس في حالة التجمهرات و التجمعات التي تسأل البلدیة  141المادة 

  .179عنها على أساس المخاطر الاجتماعیة

قضى بتأیید قرار الغرفة الإداریة لمجلس  21/12/2004وفي قرار لمجلس الدولة بتاریخ    

أقام مسؤولیة بلدیة سیدي أمبارك عن تخریب وإتلاف محجرة قضاء برج بوعریریج الذي 

عد دفع البلدیة بالقوة تابعة لأحد الخواص، نتیجة أعمال الشغب التي قام بها السكان، واستب

  :جاءت أسباب القرار كما یليالقاهرة و 

حیث أن بلدیة سیدي امبارك تعیب على القرار المستأنف تمسكه بإقامة مسؤولیتها إثر ''

وتعیینه لخبیرین قصد تقییم الخسائر  14/07/2001ضطرابات التي شهدتها البلدیة یوم الا

  .اللاحقة بمحجرة المستأنف علیه

                                                           
  -1192-1191نقلا عن سایس جمال، نفس المرجع، الجزء الثاني، ص  -179
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حیث أن البلدیة المستأنفة تدفع مثیرة القوة القاهرة، بحیث تتمسك بأن السلطات المكلفة  

ق نظرا للعدد بحفظ الأمن لم تنجح في تهدئة الوضع بالبلدیة  ووقف عملیة الهدم والحر 

  .الهائل من المتظاهرین

المتعلق بالبلدیة، فإن البلدیة  08- 90من القانون  139حیث أنه حسب نص المادة  

مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات و الجنح المرتكبة بالقوة العلنیة 

  .التجمعاتأو العنف في ترابها، فتصیب الأشخاص والأموال أو خلال التجمهرات و 

حیث أنه ذلك هو الشأن في قضیة الحال، إذ أن المتظاهرین على حد قول المستأنف علیه  

  .''ألحقوا خسائر بمحجرته

أما عن دفع البلدیة بوجود قوة قاهرة . وبالتالي فقد أقر مجلس الدولة مسؤولیة البلدیة     

ي مسؤولیة البلدیة إلا في من قانون البلدیة أعلاه لم تنف 139فهو غیر مؤسس كون المادة 

  .      180حالة الحرب أو مساهمة المتضررین في إحداث الضرر

نظام (هذه المسؤولیة ذات أصل تشریعي في مجملها : المسؤولیة عن المخاطر المهنیة -

خاص تدخل المشرع لتقنین مسؤولیة الدولة في حالة إصابة العون العمومي بأضرار بسبب 

  .وتخص الأعوان العمومیین الدائمین أو المنتخبین المحلیین) هدةالمهنة، الوظیفة أو الع

وتنحصر هذه المسؤولیة في منح العون العمومي تعویضا عن الأضرار التي تناله أثناء     

وكان أو تطبیق لهذه . تأدیة عمله، إذا لم یستطع أن یثبت خطأ مرفقیا في جانب الإدارة

عامل ( Cames في قضیة كامس 1895یونیو  21ي في الحالة حكم مجلس الدولة الفرنس

وأعلن مفوض  )حكومي أصابته شظیة حدید أثناء تأدیة عمله أفقدته القدرة عن العمل

على أن الحادث سببه مجهول وأنه في الحقیقة نوع من مخاطر  Romieu رومیوالحكومة 

ر التي خلقتها الحرفة، مؤكدا في مذكرته أن الدولة مسؤولة قبل العامل المصاب عن المخاط

  .181له مشاركته في تسییر المرفق العام

                                                           
  . 261قرار غیر منشور، نقلا عن لحسین بن الشیخ آث ملویا، ص  -180
  .119-118محمد سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص  -181
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ثم تدخل المشرع الفرنسي وتبنى مسؤولیة الدولة أمام العون العمومي عن مخاطر المهنة     

أما في الجزائر فقد كانت نشأتها ... 182سواء كان دائما أو متعاونا بنصوص تشریعیة

قانون البلدیة، قانون : لیة ومنهاتشریعیة لهذا نتناول النصوص التي تناولت هذه المسؤو 

  .الولایة، القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، قانون التأمینات الاجتماعیة

موظفو البلدیة ومنتخبوها معرضون دائما لمخاطر مهنیة كونهم في علاقة : قانون البلدیة* 

الاعتداء، وتبعا لذلك مباشرة مع المواطنین وقد یتعرضون للتهدید أو الشتم أو القذف أو حتى 

یجب على البلدیة توفیر الحمایة التامة لهم، بما یسمح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه 

 10-11من قانون البلدیة  146وفي هذا نصت المادة . ولتقدیم الخدمة لصالح المواطن

ت أو أدناه من التهدیدا 148تلزم البلدیة بحمایة الأشخاص المذكورین في المادة ''على أن 

  .183''الإهانات أو القذف التي یمكن أن یتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها

موظف أو (والتهدیدات والشتائم والقذف والتعدي هي أفعال تصیب العون العمومي     

في شرفه واعتباره كما قد تصیبه في سلامته الجسمیة وبما أن هذه الأفعال هي من ) منتخب

ن العون العمومي عرضة لها فإنه إذا طلب التعویض من البلدیة هو محق مخاطر التي یكو 

في ذلك ویكون ذلك أمام القاضي الإداري، كما أن من حق البلدیة الرجوع على مرتكب 

الضرر بواسطة الفعل الإجرامي أمام القاضي الجزائي، مع التأسیس كطرف مدني بواسطة 

  .الوكیل القضائي للخزینة

تغطي البلدیة مبالغ '':بقولها 10-11من قانون البلدیة  148ده المادة وهذا ما تؤك    

التعویضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ لرئیس المجلس الشعبي البلدي ونواب 

الرئیس والمندوبین البلدیین والمنتخبین والمستخدمین البلدیین أثناء ممارسة مهامهم أو 

عون بلدي إلى ضرر ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة  بمناسبتها عندما یتعرض منتخب أو

وظیفتها أو بمناسبتها، تكون البلدیة ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادقا 

                                                           

 
اب الرئیس رئیس المجلس الشعبي البلدي ونو : هم 10-11من قانون البلدیة  148الأشخاص الذین ذكرتهم المادة  -183

  .أي أعوان البلدیة الدائمون والمنتخبون. والمندوبون البلدیون والمنتخبون والمستخدمون البلدیون
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ولا . علیها طبقا لأحكام هذا القانون، بالتعویض المستحق على أساس تقییم عادل ومنصف

  .ویض آخر لنفس الضرریمكن بأي حال من الأحوال أن یجتمع هذا التعویض مع تع

وللبلدیة حق الرجوع ضد المتسببین في . تتحمل میزانیة البلدیة التعویضات ذات الصلة    

  .''.هذه الأحداث

مسؤولیة الولایة عن  07-12من قانون الولایة  138تناولت المادة : قانون الولایة* 

تتحمل '' : ها بنصهاالأضرار التي یتعرض لها أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو مستخدمی

الولایة مبالغ التعویضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئیس المجلس الشعبي الولائي 

ونواب الرئیس ورؤساء اللجان والمنتخبین ونواب المندوبیات الولائیة الناجمة مباشرة عن 

  .''.ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم

على حمایة هولاء الأشخاص من التهدید  07-12لولایة من قانون ا 139وأكدت المادة     

والإهانة والقذف والتعدي التي قد یتعرضون له أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها، ویكون للولایة 

حق الرجوع على محدثي الأضرار قصد استرجاع المبالغ التي دفعتها للأشخاص المذكورین 

  .أعلاه

المؤرخ  03- 06من الأمر  30نصت المادة  :عمومیةالقانون الأساسي العام للوظیفة ال* 

یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد ''  :على هذه الحمایة على أن 2006یولیو  15في 

یتعرض له من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبیعة كانت، أثناء ممارسة 

  .عن الضرر الذي قد یلحق به وظیفته أو بمناسبتها، و یجب علیها ضمان تعویض لفائدته

وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك     

  .الأفعال

كما تملك الدولة لنفس الغرض، حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق     

  ''.التأسیس كطرف مدني أمام الجهة القضائیة المختصة

ین هذا القانون یطبق على الموظفین الذأن على  03-06ن الأمر م 2ونصت المادة     

الإدارات العمومیة رات العمومیة ویقصد بالمؤسسات و الإدایمارسون نشاطهم في المؤسسات و 
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الإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها، الجماعات : ما یلي

ع الإداري، المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطاب

والثقافي والمهني، المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسسة 

  .عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي

ع الوطني واستبعدت هذه المادة كل من القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفا    

  .ومستخدمو البرلمان

وتبین القوانین الأساسیة الخاصة الأحكام النوعیة التي تطبق على بعض أصناف     

  .الموظفین تبعا لخصوصیات الوظیفة

وهذه الحمایة لیست مقتصرة على أعوان البلدیة أو الولایة أو الموظفین العمومیین بل     

المتضمن  11-04من القانون العضوي  29تشمل بعض الفئات كالقضاة فنجد المادة 

بقطع النظر عن الحمایة المترتبة على تطبیق ''القانون الأساسي للقضاء نصت على أنه 

قانون العقوبات والقوانین الخاصة یتعین على الدولة أن تقوم بحمایة القاضي من التهدیدات 

تي یمكن أن یتعرض لها أو الإهانات أو السب أو القذف الاعتداءات أیا كانت طبیعتها و ال

تقوم الدولة . أثناء قیامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها حتى بعد الإحالة على التقاعد

بتعویض الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جمیع الحالات غیر المنصوص علیها في 

  '' ......الضمان الاجتماعي

. الموظف معرضا لعدة مخاطرخلال مساره المهني یكون : قانون التأمینات الاجتماعیة* 

فیكون معرضا للإصابة بمختلف الأمراض أو الحوادث سواء كانت حوادث طریق أو بسبب 

فجاء قانون التأمینات الاجتماعیة . استعمال بعض الآلات أو الناتجة عن المباني العمومیة

 2008یولیو  2المؤرخ في  01-08المتمم بالقانون  1983یولیو  2المؤرخ في  83-11

  .قصد الحمایة من هذه المخاطر المتمثلة في المرض، العجز، الوفاة، الولادة

ویستفید من هذا القانون إضافة للموظفین كل العمال مهما كان القطاع الذي ینتمون إلیه     

  ....وكذا الأشخاص المعوقین والمسنین
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المعدل  13-83وللتأمین عن مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنیة صدر القانون     

وتسري أحكامه على مجال . 1996جویلیة  6المؤرخ في  29-96والمتمم بالأمر رقم 

حوادث العمل والأمراض المهنیة التي یتعرض لها العامل أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمي 

إلیه، كما یسري على بعض الفئات مثل الطلبة الذین یؤدون عملا تقنیا، المسجونین الذین 

  ...تنفیذا لعقوبة، الطلبة،  یؤدون عملا

الأولى، تعرض الموظف لإحدى الاعتداءات : هما شرطینوهذه المسؤولیة تقوم على     

المنصوص علیها في القانون، والثانیة، أن تقع الاعتداءات أثناء ممارسة الوظیفة أو 

نقطاع بمناسبتها أو بسببها، هذا وقد نصت بعض القوانین على مسؤولیة الدولة حتى بعد ا

من القانون الأساسي  29المادة ( العلاقة الوظیفیة كاستمرار الحمایة للقاضي بعد التقاعد

  ).    للقضاء

بإمكان مستخدمو : المسؤولیة دون خطأ لفائدة المعاونین العرضیین للمرافق العامة -

حوادث  المرافق العامة الذین لا یستفیدون من تشریع تقاعد الوظیفة العمومیة ولا من تشریع

العمل كما في حالة المنتخبین المحلیین مثلا أن یستفیدوا من تعویض عن الضرر الذي 

  .یمكن أن یصیبهم جراء هذه المعاونة المجانیة

مدد مجلس الدولة الفرنسي هذه المسؤولیة إلى المستخدمین غیر المؤمنین : في فرنسا* 

ذه المسؤولیة لفائدة المستدعین والمنتخبین المحلیین الذین لیسوا بموظفین، كما طبقت ه

للخدمة الوطنیة ولذوي حقوقهم عندما یتعرضون لضرر، كما أضفى مجلس الدولة صفة 

المتعاون على رئیس بلدیة توفي خلال قیامه طواعیة بتهیئة میدان اشترته البلدیة بغرض 

  .184)1970نوفمبر  27مجلس الدولة الفرنسي (تخصیصه لأنشطة ریاضیة 

الضرر الحاصل بمناسبة المعاونة تقوم مسؤولیة الشخص العمومي بالنسبة ففي حالة     

. للمعاون العرضي وكذا ذوي حقوقه على أساس المخاطر التي یكون لها بفعل معاونته

وتوجد أمثلة كثیرة عن تحقق المعاونة العرضیة منها تقدیم ید المساعدة من طرف المارة 

                                                           
  .359عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -184
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حالة خطر كما یمكن وصف المتبرع بالدم لتوقیف مجرم أو تقدیم مساعدة لشخص في 

مارس  05وقد بدأ مجلس الدولة قضاءه في هذا المجال في . كمعاون مجاني لمرفق الصحة

  .185في قضیة رفعها شخص جرح أثناء تسخیره من البلدیة لإطفاء حریق 1943

  :ولتطبیق نظام المسؤولیة دون خطأ هناك شرطان هما   

أن تكون هذه المعاونة مفروضة أو مطلوبة أي دور من قام  أي: أن تكون المعاونة مبررة/1

بها ضروري أو تدخل من قام بها كان استعجالیا أو عدم كفایة المكلفین من طرف المرفق 

ولتجنب المعاونة غیر المنظمة اشترط القضاء أن تكون تحت إشراف السلطات . العام

  .186المؤهلة وغیر مرفوضة

ویرفض . یجب أن تقدم هذه المعاونة لمرفق عمومي: ميأن تقدم المعاونة لمرفق عمو /2

مجلس الدولة الفرنسي الاعتراف بصفة معاون لمرفق عمومي للمشاركین في المسابقات 

  . الریاضیة بسبب اهتمامها بلذة اللعب أكثر من خدمة المرفق العام

خلال بمبدأ أدرج العمید محیو هذه المسؤولیة ضمن المسؤولیة على أساس الإ :في الجزائر* 

المساواة أمام الأعباء العامة ولیس على أساس المخاطر وأدرجها الأستاذ مسعود شیهوب 

  .ضمن المسؤولیة على أساس المخاطر

وبخصوص التسخیر نجد بعض النصوص نصت على التعویض عن الأضرار الناتجة     

المعدل  ام للغاباتالمتضمن النظام الع 84/12 قانونالمن  20دة في الماجاء عنه ومنها ما 

لا یجوز لأي شخص قادر أن یرفض تقدیم مساهمته إذا سخر من '' :، على أنه187والمتمم

  .طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات

  .''تضمن الدولة جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسخرین لهذا الغرض

                                                           
  .359نفس المرجع، ص  -185
  .230أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -186
لغابات المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد والمتضمن النظام العام ل 1984یولیو  23المؤرخ في  84/12القانون  -187

  .2023دیسمبر  23المؤرخ في  23/21الملغى بالقانون رقم . 1984لسنة  26
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ى معاقبة كل من یرفض من قانون العقوبات عل 451من المادة  8كما نصت المطة     

القیام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقدیم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان 

وذلك في ظروف وقعت فیها حوادث أو ضیاع أو غرق أو نصب أو  ا،بهالقیام بإمكانه 

حریق أو كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب والسلب أو تلبس أو صیاح الجمهور أو 

  .ئيتنفیذ قضا

جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص ) الجهة المستفیدة من معاونتهم(تضمن الدولة    

لرئیس  10- 11كما أجاز كل من قانون البلدیة . ''...المسخرین أو المتطوعین لهذا الغرض

ونفس . منه 91المجلس الشعبي البلدي تسخیر الأشخاص والممتلكات في نص المادة 

دون أن تتطرق . 07-12من قانون الولایة  119جب المادة الشيء بالنسبة للوالي بمو 

 13- 83وفي هذا أشار القانون . المادتان للتعویض في حالة ضرر بسبب هذا التسخیر

منه إلى اعتبار حادث عمل حتى ولو  8المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة في المادة 

اء الأنشطة الریاضیة التي تنظم في لم یكن المعني مؤمنا اجتماعیا الحادث الذي یطرأ أثن

إطار الجمعیات، وأثناء القیام بعمل بأعمال من أعمال البر من أجل الصالح العام أو إنقاذ 

  .  معرض للهلاكشخص 

: یجب أن یتوفر شرطان هما) مبنیة على المخاطر(ولتأسیس هذه المسؤولیة دون خطأ    

وهو ما یستنتج من قرار . 188رفق عموميلم وأن تكون المعاونة المعاونة مبررةأن تكون 

الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر الذي أیده المجلس الأعلى سابقا بتاریخ 

ع ضد وزیر المالیة، فالضحیة كان یعمل بصفته كاتب راقن .في قضیة ب 11/03/1989

أعوان لدى مصلحة الجمارك ولا علاقة له بممارسة الریاضة والإدارة هي التي كلفته بتدریب 

الجمارك، فلا یمكن الحدیث عن حادث عمل، فالمسؤولیة هنا لفائدة متعاون عمومي مجاني 

على أساس المخاطر، ویلاحظ بأن الضحیة كلف بتدریب أعوان الجمارك وأن هولاء یعملون 

                                                           
  .225لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -188
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لفائدة مرفق عام تابع لوزارة المالیة، فالضحیة قام بعمل لصالح مرفق عام لیس بصفته 

  . 189متعاون مجاني ككاتب لكن بصفة

أن یكون الضرر أكید  :وأهمها: شروط المسؤولیة على أساس المخاطر: المطلب الثاني

استثنائي جسیم وقد بلغ حد من الخطورة غیر العادیة بحیث لا یستطیع المتضرر تحمله 

السببیة ثابتة بین نشاط الإدارة و الضرر لیمنح التعویض، فلا یعتد  لوحده، وأن تكون العلاقة

  .بالقوة قاهرة أو خطأ الضحیة

بالإضافة للشروط العامة للضرر القابل : الضرر الاستثنائي البالغ حدا من الخطورة/ أولا

فإن القضاء الإداري یضع شروطا خاصة للضرر في المسؤولیة على أساس  190للتعویض

  :المخاطر وهي

بحیث لا یشاركهم أي ینصب على فرد معین بذاته أو على أفراد معینین، : الضرر خاص/ 1

  .في هذا المركز سائر المواطنین

كانتشار : مادیاوقد اشترط مجلس الدولة في مجال الأشغال العمومیة أن یكون الضرر     

روائح كریهة في المنطقة بسبب مرحاض عمومي بجوار، أو إنشاء محطة مجاري میاه 

ما اشترط أن ك. وسخة یؤدي إلى إحداث أصوات مزعجة تضر بفندق أو مستشفى خاص

، أو على الأقل لفترة طویلة تخرج عن نطاق الأضرار العادیة التي دائمایكون الضرر 

  .191یتحملها الأفراد عادة في إطار تحقیق المصلحة العامة

العادیة الناجمة عن مخاطر الجوار العادیة،  أي یتجاوز الأضرار: الضرر غیر عادي/ 2

  .اري حسب كل حالةوهو خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإد

                                                           
  .وما بعدها 222لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -189
أن یكون الضرر شخصیا، مؤكدا، مباشرا، یمس بمصلحة أو : وط هيالضرر القابل للتعویض یجب أن تتوفر فیه شر  -190

  .حق مشروع
  .155عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -191
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المضرور لا یمكنه : العلاقة السببیة بین الضرر والنشاط أو الشيء المسبب للضرر/ ثانیا

الحصول على تعویض إلا إذا كان الفعل الضار منسوبا إلى شخص عام، مع مراعاة حالات 

  .192الإعفاء من المسؤولیة على أساس المخاطر

  :المبحث الثاني

  س المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالمسؤولیة الإداریة على أسا

یعد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أحد المبادئ العامة للقانون، كما یعد أساسا للشق      

حیث یفرض على الدولة التزاما بتعویض طائفة الأشخاص حین  الآخر للمسؤولیة دون خطأ،

وهو ما یهدر مبدأ مساواة الجمیع أمام یثقل كاهلهم بأعباء خاصة باسم المصلحة العامة 

  . الأعباء العامة، ومن ثم یكون التعویض إعادة لهذه المساواة المهدرة

وهذه المسؤولیة تسمح بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات غیر خاطئة     

، مثل الأضرار الدائمة للأشغال العمومیة الأضرار الناجمة عن القوانین )مشروعة(

، أو اللوائح المشروعة، الأضرار الناجمة عن امتناع الإدارة عن مد ید 193قیات الدولیةوالاتفا

  . المساعدة في تنفیذ أحكام قضائیة، بسبب المحافظة على النظام العام

الأولى، أن الضرر غیر مألوفا ولیس ناجما عن حادث وإنما : وتتمیز بخاصیتین هما    

والثانیة، . ر بسبب آثارها على البعض من الجماعةنتیجة طبیعیة لبعض الأوضاع والتدابی

أي لا یتكبده إلا البعض من ) الخصوصیة في الضرر(وهي أن یكون الضرر خاصا 

الجماعة، وغیر عادي أي أن یبلغ حدا من الجسامة، لأن المجموعة علیها أن یتحمل دون 

  .194تعویض الصعوبات والمضایقات العادیة للحیاة

                                                           
  .245أحمد محیو، مرجع سابق،ص  -192
 :راجع. یمكن أن تمتد للنصوص الدستوریة -193

- Ahmed KODMANI, La responsabilité de  l'Etat sans faute du fait des engagements 
internationaux : devant le juge administrative français; thèse de doctorat en droit public, 
Université  Nantes Angers Le Mans, 2015; p24. 

  .363عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -194
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أن هذا المبدأ هو الأساس الوحید للمسؤولیة الإداریة لأنه حسب رأیهم  وقد اعتبر الفقه     

الخطأ المرفقي والمخاطر ما هما إلا شروط لهذه المسؤولیة وما هما إلا مساس بمبدأ المساواة 

  . 195أمام الأعباء العامة، لكن أخذه القضاء كأساس بجانب المخاطر

  س بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةحالات المسؤولیة على أساس المسا: المطلب الأول

هناك أربع حالات كبیرة للمسؤولیة على أساس قطع أو المساس بمبدأ المساواة أمام     

  :الأعباء العامة، وهي

یتوقف هذا النوع من المسؤولیة على  :المسؤولیة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیة/ أولا

 تعویض عن الأضرار الناجمة إذا تم استبعاده صراحة إرادة المشرع ومبرمي الاتفاقیة، أي لا

في صلب هذه القوانین أو الاتفاقیات وحین یعترف النص بهذه الإمكانیة فهو ینظم 

  .197، أو على الأقل لا یعترض على التعویض والقاضي یحدد نیة المشرع196شروطها

ثم تراجع وقد فسر مجلس الدولة الفرنسي صمت المشرع كقرینة لرفض التعویض      

ویمكن أن یكون ذلك محلا لرقابة دستوریة . 1938198عام   la Fleuretteبمناسبة قرار

القوانین، ولكن في الأغلب تتضمن القوانین والاتفاقیات قواعد عامة مجردة، مما یجعل 

  .خصوصیة الضرر نادرة الحدوث

تتعلق بمبدأ رفضت المسؤولیة ضدها في البدایة لأسباب : المسؤولیة بفعل القوانین/ 1

السیادة خاصة السلطة التشریعیة التي تجسد إرادة الأمة من خلال التشریع، إضافة إلى أن 

وقد یضاف إمكانیة عرقلة بعض . 199أضرار القانون إن حدث فإنها تمس كل أفراد المجتمع

  .200الإصلاحات

                                                           
  .53رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -195
  .365عبد القادر عدو، مرجع سابق،  -196
  .230سابق، ص  أحمد محیو، مرجع -197
  .45سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -198
  .304-303بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -199
  .41سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -200
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عض ذهب بعض فقهاء القانون العام إلى ضرورة المسؤولیة عن فعل القوانین في ب     

) هوریو(الحالات، كصدور قانون یحتكر صناعة لحساب الدولة وترتب عنه إغلاق مصانع 

  ).دوجي( أو یحرم نشاطا أو صناعة غیر ضارة أو منافیة للأخلاق 

، 1938جانفي  14بتاریخ  la Fleuretteوقد تقررت هذه المسؤولیة ابتداء من قرار     

منع بموجبه  1934جوان  29ي قانونا فوتتلخص القضیة في أن المشرع الفرنسي أصدر 

الكریمة بغیر الحلیب الخالص، وذلك بهدف حمایة منتجي الحلیب، وقد ترتب عن  صناعة

عن العمل وقد كانت تنتج نوعا من الكریمة یتكون  Fleurette laهذا القانون توقف شركة  

ام مجلس ولما تابع صاحب الشركة أم. 201من الحلیب والبیض وزیت نباتي بنسب معینة

الدولة قرر أن هذا العبء الذي وقع على الشركة وحقق الصالح العام فلابد أن تتحمل 

وأكد مجلس الدولة الفرنسي هذا . 202الجماعة أعباءه لا أن یقع الغرم كله على الشركة

، ومع ذلك فأحكام مجلس الدولة في هذا المجال قلیلة  Poveroالمسلك في قضیة بوفیرو 

  .203جدا

الجزائر فتبقى هذه المسؤولیة على مستوى الاجتهاد القضائي، رغم أنه لا یوجد  أما في    

ما یمنع من إقرارها، إذا كنا أمام ضرر خصوصي لا یستطیع الفرد أن یتحمله لوحده، لكن 

المشرع الجزائري نص في بعض الحالات عن التعویض عن فعل القوانین، وهنا لیس 

ما دام المشرع هو من أقرها صراحة، ومن هذه  للقاضي أن یبحث في أساس المسؤولیة

والقانون المدني اللذان نصا على  71-73قانون الثورة الزراعیة الصادر بالأمر : النصوص

                                                           
  .45سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -201
  .304بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -202
سكري السابق في الجزائر لأنه كان قد صدر قانون یمنع طرد أمثاله من لم یستطع بوفیرو طرد المستأجر الع -203

معترفا بحق بوفیرو في التعویض عن الضرر الذي لحقه  1963جانفي  23مساكنهم، فأصدر مجلس الدولة حكمه بتاریخ 

  .323- 322عبد االله طلبة، مرجع سابق، : راجع. نتیجة صدور هذا القانون
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المتضمن شركات الاقتصاد المختلط والذي  82-13، والقانون 204التعویض في حالة التأمیم

أن تستعید الدولة الأسهم  منه على أنه إذا استوجبت المصلحة العامة 25جاء في المادة 

التي بحوزتها من الطرف الأجنبي فإنه یترتب على هذا الإجراء قانونا دفع تعویض عادل 

  .205ومنصف خلال أجل سنة

ویبرر الأستاذ مسعود شیهوب التطبیق الضیق لمسؤولیة الدولة عن فعل القوانین في      

نها خروج عن المبدأ العام المتمثل كونها استثنائیة، ولكونها مبنیة على شروط صارمة، ولكو 

  .206في عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السیادة

بسبب التقارب والتشبیه بین القانون والاتفاقیات : المسؤولیة بفعل المعاهدات الدولیة/ 2

 1938، كان من المفروض أن تمدد نتائج قرار 1946 الفرنسي لسنة دستورالالدولیة في 

الدولیة، إلا أن مجلس الدولة رفض هذا التمدید في البدایة واستقر السابق على الاتفاقیات 

حیث غیر موقفه في قرار مبدئي  30/03/1966موقفه في رفض هذه المسؤولیة إلى غایة 

  .Compagnie Générale d'énergie radio-électrique 207في قضیة 

لطة الألمانیة، من الس 1940وتتمثل في أن شركة فرنسیة للبث الإذاعي سخرت في      

فطلبت تعویضا عن الضرر الذي أصابها نتیجة الاتفاقیات الدولیة المؤجلة لوقت لاحق 

لفحص الحقوق المرتبطة بمشكل التعویضات المنصبة على ألمانیا، لكن القرار صرح 

بالرفض لكون شرط خصوصیة الضرر غیر متوفر، وبالتالي فقط أسس هذا القرار لشروط 

                                                           
 8المؤرخ في  71-73من الأمر  97المادة : راجع. 288- 287، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا -204

من القانون  678والمادة . 1990نوفمبر  18المؤرخ في 25-90، الملغى بقانون التوجیه العقاري رقم 1971نوفمبر 

  .المدني
  .288نفس المرجع، ص  -205
اتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دیوان مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیق -206

  .102، ص 2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .64رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -207

  .282لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -   

ادق ویوافق منه على سمو الاتفاقیات التي یص 55الذي نص في المادة  1958كان هذا التمدید في ظل دستور  -   

 . علیها حسب الأصول على القوانین بشرط نشرها وتطبیقها من الطرف الآخر
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ویض تتمثل في وجوب أن یكون الضرر خصوصیا وعلى درجة من للاستفادة من التع

الخطورة، وأن لا یكون القانون المصادق على الاتفاقیة أو الاتفاقیة نفسها قد استبعدا منح 

  .208التعویض للمضرور

وصدر أول قرار لمجلس الدولة یتعلق بمسؤولیة الدولة عن فعل المعاهدات الدولیة      

ویتعلق بتعویض مالك سكن لم  Dame Burgat في قضیة  1976أكتوبر  29بتاریخ 

یتمكن من الحصول على حكم بطرد المستأجر الذي كان ممثلا لإحدى الدول الأعضاء في 

منظمة الیونیسكو لعدم دفع بدل الإیجار، نتیجة اتفاقیة بین فرنسا ومنظمة الیونیسكو تمنع 

 . 209ذلك

الدولة عن الاتفاقیات الدولیة إذا توفرت  وعموما فقد قبل القضاء الإداري بمسؤولیة    

شروط تتمثل في إدماج الاتفاقیة في القانون الداخلي، وعدم وجود ما یستبعد التعویض في 

  .210نص الاتفاقیة وحدوث ضرر خاص وخطیر وغیر عادي

وتأسف الأستاذ خلوفي لعدم فصل القضاء الإداري في هذه المسؤولیة، خاصة مع وجود     

لیة تصادق علیها الجزائر في المیدان الاقتصادي خاصة، وإمكانیة إحداثها اتفاقیات دو 

  . 211لإضرار تتحملها المؤسسات العمومیة والخاصة وحتى الأفراد

الأصل أن الامتناع عن تنفیذ الأحكام : المسؤولیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة/ ثانیا

غیر أنه في بعض الحالات یتعذر . والقرارات القضائیة ینطوي على خطأ من جانب الإدارة

وفي مثل هذه الحالات .تنفیذ الأحكام لاعتبارات أكثر أهمیة وخطورة تتعلق بالمصلحة العامة

لا ترتكب الإدارة خطأ بامتناعها ولكن تلتزم بتعویض صاحب الشأن عن الضرر الناتج عن 

  .عدم التنفیذ

                                                           
  .283- 282لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -208

209- Ahmed KODMANI, op.cit, p 66. 
  .64رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -210
  .65نفس المرجع، ص  -211
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ي وقانوني یقع على الإدارة، فقد نصت تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة واجب دستور       

على أجهزة الدولة المختصة أن "على أنه  2016المعدل في  1996من دستور  163المادة 

یعاقب القانون . تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء

هر السند التنفیذي إ، م.م.إ.من ق 601كما جاء في المادة " كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي

بالصیغة التنفیذیة والتي تتضمن وجوب تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذ السند بالقوة عند 

الاقتضاء في حالة المواد المدنیة، كما تطلب في حالة المواد الإداریة من كل مسؤول إداري 

  . 212أن یقوم بتنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضد الهیئة التي یمثلها

  الحل إن رفضت الإدارة التنفیذ؟فما      

إذا تعلق الأمر بقرار فاصل في دعوى الإلغاء  :حالة رفض تنفیذ قرار اتخذ ضدها/ 1

فالقاضي یتوقف دوره على الإلغاء ولا یتعداه، فإن رفضت الإدارة تنفیذ قرار حكم علیها 

رسمي التي نصت بإلغاء قرارها لصالح الخصم، وانقضت ثلاثة أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ ال

یقوم المحكوم له بطلب ) الأوامر الإستعجالیة دون أجل(إ .م.إ.من ق 987علیها المادة 

، كما یستطیع المحكوم له أن یرفع دعوى مسؤولیة على أساس أن 213فرض الغرامة التهدیدیة

  ). خطأ مرفقي(عدم التنفیذ هو مخالفة لحجیة الشيء المقضي فیه، الذي هو مخالفة للقانون 

أما في حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار حكم علیها بالتعویض، فإن المشرع اتخذ نصوصا    

تمكن من الحصول على التعویض، فإضافة إلى توجیه أمر من الجهة القضائیة المعنیة 

بالتنفیذ مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء والأمر بالغرامة التهدیدیة كضمانات للتنفیذ، فإن 

من  986لحصول على هذا التعویض من الخزینة العمومیة، فطبقا للمادة المشرع مكن ا

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام  02-91إ یطبق أحكام القانون .م.إ.ق

یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى (منه على أنه  5القضاء والذي جاء في المادة 

وما یتبعها المتقاضون المستفیدون من  6اد الخزینة العمومیة وبالشروط المحددة في المو 

                                                           
ل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي على عقوبات لك 139مكرر و 138تنص المادتان  -212

  .أو امتنع أو عرقل تنفیذه عمدا
  .إ.م.إ.من ق 982الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر حسب نص المادة  -213
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أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات 

تقدیم عریضة مكتوبة لأمین الخزینة بالولایة التي یقع : وهذه الشروط هي). الطابع الإداري

المتضمن الإدانة علیها وكل  فیها موطن المستفید ویجب إرفاقها بنسخة تنفیذیة من الحكم

الوثائق والمستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ عن الطریق القضائي بقیت دون نتیجة 

ویسدد أمین الخزینة للمعني المبلغ المحكوم به . من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ

  .قضائیا في أجل ثلاثة أشهر

ذ قرار اتخذ لصالح شخص ما ضد شخص آخر غیر حالة امتناع الإدارة التدخل لتنفی/ 2

رفض التدخل في هذه الحالة هو التذرع بالأسباب الأمنیة، وقد اعتبر القضاء امتناع : الإدارة

الإدارة إذا طلب منها المساعدة في التنفیذ مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون، ورتب 

  .214المسؤولیة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

الیوناني  Couitéasمن القضایا التي أثیر فیها هذا الأساس، قضیة السید كویتیاس     

، الذي اشترى من ورثة أحد الأشراف أرض واسعة بتونس، 1923نوفمبر 30الأصل، بتاریخ 

وكان یقیم في هذه الأراضي إحدى القبائل العربیة وترفض التسلیم بملكیته لها، فرفع دعواه 

م لصالحه، وحین أراد الاستعانة بالقوة العمومیة، قدرت الإدارة أن أمام القضاء الذي حك

. استخدام القوة في طرد القبیلة یهدد باضطرابات یصعب معها السیطرة على النظام العام

وعندئذ لجأ إلى مجلس الدولة لتعویضه عن الضرر الذي لحقه نتیجة عدم تنفیذ الحكم فقرر 

ه الحق في مساعدة القوة العمومیة له للحصول أنه لكل متقاضي حصل على حكم لصالح

التنفیذ بالقوة سیؤدي إلى إثارة (على حقوقه، فإن امتنعت بحجة الحفاظ على الصالح العام 

   .215فإنه یستحق التعویض تجسیدا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة) مشاكل أكثر خطورة

فس المنطق، وذكر بأنه حكم على وقد أشار العمید محیو بأن المجلس الأعلى سلك ن     

التنفیذ، ولم یبین  تتنفیذ فقط بل زیادة على ذلك عرقلالإدارة بالتعویض لأنها لم ترفض ال

                                                           
  .307بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  -214
  .506ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  -215



104 
 

 بهذا الموقف لكنه أقام الأعلى المجلس وأخذ. 216الأساس الذي أقیمت علیه المسؤولیة

المسؤولیة على رفض التنفیذ من الإدارة ضمن  ة على أساس الخطأ الجسیم أي أدرجالمسؤولی

في قضیة بوشاط  1979جانفي  20وذلك في قراره الصادر في . أساس الخطأ لا دون خطأ

سحنون وسعیدي مالكي، حیث صدر حكم لصالهما یقضي بإلزام السیدان قرومي ومراح 

 1979ماي  29شهرا من إیجار محل تجاري، وفي  28دج مقابل  8400بالدفع لهما مبلغ 

ا، ولما أراد المستفیدون منه التنفیذ، أرسل والي الجزائر رسالة إلى أصبح هذا الحكم نهائی

المختص بالتنفیذ مطالبا فیها وقف التنفیذ نهائیا بالرغم من عدم وجود أي ظرف یوحي 

فقام بوشاط وسعیدي بالتظلم أمام وزیر الداخلیة ووزیر . بإخلال هذا التنفیذ بالنظام العام

ر الذي لحقهما جراء رفض الوالي تنفیذ القرار، إلا أن العدل طالیین التعویض عن الضر 

، ما أدى وزیر الداخلیة ووزیر العدل التزما الصمت ما یدل على الرفض الضمني لهذا التظلم

بالمدعین إلى رفع دعوى أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر ولكن المحكمة الإداریة 

  .1976ماي  05رفضت الدعوى بتاریخ 

أنف القرار أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى وقضت هذه الأخیرة بأنه لا یوجد است   

هناك أي إخلال بالنظام العام في حالة تنفیذ هذا الحكم، وبالتالي فاعتراض الوالي یعتبر غیر 

      .217مبرر وعلیه فإن مسؤولیة الدولة تقوم على أساس الخطأ الجسیم

هذه المسؤولیة أسسها مجلس الدولة : ت الإداریة المشروعةالمسؤولیة بفعل القرارا/ ثالثا

الفرنسي على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ویتعلق الأمر بالقرارات 

الإداریة المشروعة، سواء مشروعة مطلقا أو بسبب انقضاء میعاد رفع دعوى تجاوز السلطة 

  .ضدها، وسواء كان القرار تنظیمیا أو فردیا

، فإن المشرع أقر بعض هذه المسؤولیةفي إقرار قضاء الإداري الجزائري ال تأخروإن     

  .التطبیقات بنصوص صریحة

                                                           
  .228ق، ص أحمد محیو، مرجع ساب -216
أسس مسؤولیة الإدارة محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى : علام لیاس، محاضرات في قانون المسؤولیة الإداریة -217

  .109، 2020-2019ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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عندما یتضرر مواطن من قرار صحیح، فله الحق في التعویض على أساس : في فرنسا/ 1

اجر وقد كرس مجلس الدولة هذا الحق في قضیة تضرر ت. قطع المساواة أمام الأعباء العامة

  .218تذكارات مستقر على حافة الطریق من قرار رئیس البلدیة للمرور في طریق جبلیة

ولقد عبر مجلس الدولة أن مثل هذه الأعمال المشروعة لا یمكن أن یكون أساس     

المسؤولیة فیها الخطأ المرفقي، وأوضح أن الطابع الخاص للضرر الذي یسببه القرار للمدعي 

ة التي على الجمیع تحملها، الأمر الذي یستوجب التعویض على یتجاوز الأعباء العادی

  .219أساس مبدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة

وتوجد قرارات رفض فیها مجلس الدولة التعویض لكون الضرر مألوف مثل منع سیر     

مركبات الوزن الثقیل المزعج لزبائن سبعة مطاعم أو محطات خدمات لكون الضرر غیر 

  .220صوصي ولیس بغیر مألوفخ

سمحت للمتضرر من قرار  131-88من المرسوم الرئاسي  39المادة : في الجزائر/ 2

إداري، المطالبة بالتعویض سواء كان القرار مشروعا أو غیر مشروع، فردیا أو تنظیمیا، مع 

أقر هذه  أما مجلس الدولة فقد. ذلك فالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا لم تقرر هذه المسؤولیة

قضي بتعویض الجیران عن الإزعاج حیث  19/03/2015المسؤولیة في قرار له بتاریخ 

وجاء في إحدى حیثیات قرار  الناتج عن سوق فوضوي لم تقم البلدیة بمنعه رغم الشكوى،

البلدیة (حیث أن هذا الامتناع من السلطتین الإداریتین المستأنف علیهما '': مجلس الدولة

تقدیم عونهما لوضع حد للمساس بالسكینة العمومیة وأي تصرف یخل بهما عن ) والولایة

محل النزاع، یمنح هذا یر الشرعي ه المستأنف من خلال إقامة السوق غوالذي تضرر من

الأخیر الحق في تعویضه على أساس مبدأ المسؤولیة من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

                                                           
  .294لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -218
  .14وب، مرجع سابق، ص مسعود شیه -219
  .295- 294لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -220
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بتعویض مستأجر سوق بلدي انخفض رقم أعماله  وفي قرار آخر، قضى ،''الأعباء العامة

  .221بسبب إهمال البلدیة التي سمحت لأشخاص غیر شرعیین بالبیع في نفس المكان

 25/02/1987وثمة قرار صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ     

اع الوطني عن أشار إلیه الأستاذ مسعود شیهوب قد أقر المسؤولیة غیر الخطئیة لوزارة الدف

قرار تجنید المدعي، بالرغم من كون قرار التجنید هو من القرارات المشروعة التي یخولها 

القانون لوزارة الدفاع الوطني، إلا أن القضاء عوض المدعي عن الأضرار اللاحقة به جراء 

حیث أنه أمام   :تنفیذ هذا القرار، حیث أصیب بخلل نفسي، حیث سبب قراره كما یلي

وأن هذا الضرر .. طیات، فإن الضرر اللاحق بالمدعي ناجم عن أداء الخدمة الوطنیةالمع

یعد استثنائیا، وعملا بأحكام الاجتهاد القضائي المستقرة فإنه یمكن مساءلة السلطة الإداریة 

ولو بعد سقوط ركن الخطأ، وأنه من جهة أخرى فإن مبادئ التضامن الاجتماعي والمساواة 

عامة ومبادئ العدالة والإنصاف تقتضي إثبات حق المدعي في التعویض أمام الأعباء ال

  ...وذلك بمنحه الحق في معاش على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني

أن یكون استثنائیا ولا یقوم على : ویلاحظ أن القرار أشار إلى شرطي الضرر وهما    

  .الخطأ

عل القرارات الإداریة الفردیة أو كما أقرت بعض التشریعات مسؤولیة الإدارة عن ف    

التنظیمیة المشروعة والقائمة على مبدأ الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ونذكر 

منه للإدارة الحصول على الأموال والخدمات  679القانون المدني الذي سمحت المادة : منها

الي أو أي سلطة مؤهلة قانونا، بواسطة التسخیر، وتكون التسخیرة بقرار إداري مكتوب من الو 

وتكون هذه التسخیرة مقابل تعویض یحدد عن طریق الاتفاق وعند تعذر ذلك عن طریق 

المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  11-91كما أقر القانون . القضاء

على نزع  منه أن نزع الملكیة یتم بموجب قرار إداري، ویترتب 29العمومیة، في المادة 
                                                           

  : مسؤولیة الإدارة بدون خطأ، راجع الرابط: نقلا عن عبد الصدوق سمیة، رئیسة مجلس الدولة في مداخلة لها بعنوان -221

https://carjj.org/sites/default/files/events/mdkhl_lsyd_ryys_mjls_ldwl.docx ، بتاریخ :
ضد ) ط.ب(، قضیة 19/03/2015المؤرخ في  097935راجع كذلك قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  .01/09/2019

  .بلدیة وھران ومن معھا
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، وكل نزع یتم 222الملكیة للمنفعة العمومیة تعویض قبلي عادل ومنصف تطبیقا للدستور

خارج الحالات والشروط التي حددها القانون، یكون باطلا وعدیم الأثر ویعد تجاوزا یترتب 

  ...عنه التعویض المحدد عن طریق القضاء

تكون الأضرار الدائمة أضرارا : المسؤولیة عن الأضرار الدائمة للأشغال العمومیة/ رابعا

، وهي نتائج لتنفیذ الأشغال العمومیة والتي لا یمكن )غیر ناتجة عن حادث(غیر عرضیة 

  .تفادیها، لوجود أو تسییر مبنى عمومي، ویمكن وصفها بأنها مساوئ للجوار

 وقد تم تكریس هذه المسؤولیة بمناسبة دعوى رفعها ملك بنایة طالب فیها بتعویض عن    

الضرر الذي یتسبب فیه كل عام على سطح مسكنه، تركم الأوراق المتناثرة من أشجار 

الحدیقة المتاخمة له، غیر أن مجلس الدولة لم یستجب لطلبه لأن الضرر لا یتعدى 

  .الالتزامات العادیة الناجمة عن جوار طریق عمومي

أشغال إصلاح طریق لعدة  والتطبیق العملي الأكثر شیوعا، یتعلق بالحالات التي تعیق     

شهور منفذ الزبائن إلى المحلات والفنادق الموجودة بهذا الطریق الأمر الذي یتسبب في 

وثمة حالات تم طرحها على القاضي الإداري كحالة إقامة مفارغ عمومیة . خسارة مالیة

للقمامة بجوار سكنات ترتب عنها أضرار غیر عادیة، وحالة شق طریق سریع بجوار سكن 

   .   223خاص مما ترتب عنه مضار كالضجیج وتدني قیمة الملكیة

  شروط المسؤولیة: المطلب الثاني

الحق في التعویض في المسؤولیة على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة لا     

یتوقف على تحقق ضرر فقط بل یجب أن یكون هذا الضرر في ذات الوقت خصوصیا 

  . وغیر مألوف

أي أن هذا الضرر یمس شخصا محددا أو بعض أعضاء الجماعة،  :خصوصیاالضرر / أولا

  .وإلا فلن نكون أمام قطع للمساواة أمام الأعباء العامة

                                                           
  .2020من التعدیل الدستوري  60المادة  -222
  .363-362عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -223
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أي بلوغ الضرر درجة معینة من الأهمیة والخطورة، لأنه من : الضرر غیر مألوف/ ثانیا

  .یاة في المجتمعواجب الجماعة أن یتحملوا دون مقابل المضایقات والمصاعب العادیة للح

  خاتمة

بالإضافة إلى التأـسیس القضائي للمسؤولیة على الخطأ أو دون خطأ، والدور التشریعي     

في إنشاء نظم للمسؤولیة، فإن الدولة تنشئ صنادیق بهدف تعویض بعض الأضرار ذات 

ایاها الطابع الاستثنائي، وهذه الأضرار لیست في جمیع الأحوال منسوبة إلى الدولة، ومن مز 

  .أنها تضمن تعویض الضحایا بطریقة سریعة بعیدة عن إجراءات القضاء

ومن هذه الصنادیق، صندوق تعویض ضحایا الأضرار الناجمة عن أعمال إرهابیة أو    

شروط  47-99 حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وقد نظم المرسوم التنفیذي

ث التي رافقت الحركة من أجل ، وصندوق تعویض ضحایا الأحدا224وكیفیات التعویض

  . 225حقوق الضحایا 125-02استكمال الهویة الوطنیة وقد حدد المرسوم الرئاسي 

كما أنشأ المشرع الجزائري أنظمة خاصة للتعویض كما هو حال في قضایا حوادث    

تابعة لشخص عام أو ( المرور والتي تخضع لولایة القضاء العادي مهما كانت المركبة 

حدد التعویض بصفة دقیقة بالنسبة للأضرار الواقعة على الأشخاص تبعا لصفة  ، أین)خاص

  .ذوي حقوق الضحیة أو تبعا لدخل الضحیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .1999، لسنة 90الجریدة الرسمیة العدد  -224
  .2002، لسنة 25الرسمیة العدد  الجریدة -225
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  المـــراجــعالمصادر و قائمة 

  .المواثیق والنصوص القانونیة -1

  .1964میثاق الجزائر  -

  .1967المیثاق الوطني -

المعدل في  1996، 1996،  1989، 1976، 1963الدساتیر الجزائریة لسنوات  -

2020.  

  .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء11 -04القانون العضوي  -

- LOI n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a' la reconduction 

jusqu'a nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 

1962.  

  .1967القانون البلدي لسنة  -

  .1990قانون البلدیة لسنة  -

 .1990قانون الولایة لسنة  -

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،  04-05القانون -

  .01-18المتمم بالقانون 

  . القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة -

  . 2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة  -

  .2011دیة لسنة قانون البل -

  .2012قانون الولایة لسنة  -

الإدارات ساسي النموذجي لعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأ 59-85المرسوم  -

  .العمومیة

  .المواطن، ینظم العلاقات بین الإدارة و 1988یولیو  4مؤرخ في  131- 88المرسوم  -
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حدد كیفیات دفع الذي  2010أبریل  21المؤرخ في  117-10المرسوم التنفیذي  -

، لسنة 27التعویض بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي، الجریدة الرسمیة 

2010.  

  الكتب والمحاضرات والمذكرات -2

أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات  -

  .دون سنة  النشر. 6الجامعیة، الجزائر، الطبعة 

میدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم و اختصاص، دار هومة، الجزائر، بوح -

2011.  

رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة  -

  .2017الخامسة، 
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2013.  

   .1995قضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، ال -
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